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الصلح الإبتدائي
الصلح الابتدائي
الاستاذ مسعود الامامي
( الاُستاذ مسعود الإمامي
وزّع الباحث دراسته ضمن ثلاث نقاط : الأولى في بيان الامور العامّة . . والثانية في بيان حقيقة الصلح الابتدائي . . والثالثة في بيان مدى مشروعية الصلح الابتدائي . .
المقدّمة :

يعتبر « عقد الصلح » من العقود المعروفة التي تختصّ بمزايا خاصّة بين سائر العقود الاُخرى بحيث جعلته بمكان من الخطورة والأهمية . كما أنّه من جهة اُخرى يعتبر عقداً مستقلاً غير تابع في أحكامه وشروطه لأيّ من العقود الاُخرى .

كذلك يشمل هذا العقد الكثير من نتائج العقود والإيقاعات المعروفة ، بل وحتى غير المعروفة والمستحدثة التي لا تدخل تحت أيّ واحد من العقود المتداولة . وتعدّ هذه السعة والشمولية في عقد الصلح من خصائصه التي لا توجد في غيره من العقود .

وثمّة خصوصية ثالثة ذكرها أكثر الفقهاء لعقد الصلح وهي : إمكانية جريانه في الموارد التي تخلو من النزاع والخصومة أو يحتمل خلوّها منه .
وبعبارة اُخرى : إنّ عقد الصلح مضافاً إلى جريانه في موارد النزاع والخصومة بين أطراف العقد ، كذلك يجري في المعاملات والعقود البدوية الخالية من النزاع ، بل والخالية من الحقوق السابقة التي قد تسبّب الخلاف والنزاع . 

ويصطلح على مثل هذا العقد بـ « الصلح الابتدائي » أو « الصلح البدوي » ، وقد ظهر هذا الاصطلاح في بدايته في مصنفات وكلمات المحققَين القمي والنراقي ( 
 ) .

وقد أهّلت هذه الخصوصيات الثلاث عقد الصلح إلى مكانة خاصة بين 
العقود ؛ بحيث يمكن التأسيس من خلاله لكثير من العقود من دون الالتزام بأحكامها أو شروطها الخاصّة بها ، أو التأسيس لعقود مستحدثة خالية من حيثية النزاع والخلاف أو لا يحتمل فيها ذلك . ونظراً لهذه الموقعية الخاصّة لعقد الصلح أطلق عليه البعض : « سيد العقود » ( 
 ) أو « أنفع العقود » ( 
 ) .

وبحثنا في هذا المقال يهدف إلى البحث والنقد والتحليل للخصوصية الثالثة من خصوصيات عقد الصلح ، مع المرور على الخصوصية الاُولى والثانية بالبحث أيضاً .

النقطة الاُولى ـ كلّيات :
1 ـ الصلح لغةً : 

لا يخرج لفظ « الصلح » في معناه الاصطلاحي واستعمال الفقهاء ـ باعتباره مستفاداً من لسان الآيات والروايات التي تثبت مشروعيّته ـ عن معناه اللغوي . ولا شك في استعماله في الكتاب والسنّة في معناه اللغوي وعدم اختراع حقيقة جديدة له فيهما ، كما عليه لفظ « الصلاة » و « الصوم » و « الحج » ، حيث اخترعت لها حقائق شرعية خاصّة .

ومن هنا فإنّ أفضل طريق لتحديد حقيقة الصلح ، والإجابة على ما يرد من تساؤل عن اعتبار الصلح الابتدائي مصداقاً للصلح الوارد في الكتاب والسنّة لكي تثبت مشروعيّته أو لا ، هو الرجوع إلى اللغة والعرف .
والذي نراه في هذا المجال هو أنّ لفظ « الصلح » إذا ما لاحظنا معناه الارتكازي الواضح لدى أهل اللغة نجده لا يستعمل في « الصلح الابتدائي » إلا مجازاً وبالعناية ، والشواهد على ذلك من العرف كثيرة ، وكتب اللغة وغيرها تشهد لذلك أيضاً ، ومن خلال التتبّع فيها تظهر الاُمور التالية :

1 ـ إنّ أكثر اللغويّين فسّروا الصلح بمعنى السلم ( 
 ) ، وفي المقابل ثمّة من فسّره بأنّه أحد معاني السلم ( 
 ) . ولعلّ السرّ في هذا الدور الواضح هو ارتكازية معنى الصلح ووضوحه لدى أهل اللغة ، ولو أنّهم سئلوا عن صحة استعماله في الصلح الابتدائي لأجابوا عن ذلك بكلّ وضوح . إلا أنّ تتبّع لفظ السلم ـ الذي قد يُقرأ بكسر السين وسكون اللام تارة ، أو بفتحها وسكون اللام اُخرى ، أو بفتحهما معاً ثالثة ـ يفيد أنّ معناه الحقيقي هو الصلح .

والمستفاد ممّا ذكره بعض اللغوّيين في معنى الحرب ومقابلته للسلم ( 
 ) : أنّ السلم أو الصلح هو ضد الحرب ( 
 ) . 
وقد فسّر أكثر المفسّرين الآيات الوارد فيها لفظ السلم ( 
 ) بالصلح بمعنى إنهاء الحرب والنزاع بين المسلمين ( 
 ) . وتعتبر هاتان قرينتين على أنّ المراد بالسلم المرادف للصلح هو إنهاء حالة الحرب والاختلاف .

2 ـ صرّح جمع لا بأس به من أهل اللغة ـ وأكثرهم من المعاصرين ـ بأنّ الصلح هو السلام والتوافق عقيب الخصومة والنزاع . قال الراغب الأصفهاني : 
« الصلح يختص بإزالة النفار بين الناس » ( 
 ) . وقال الطريحي في توضيح الحديث النبوي > الصلح جائز بين المسلمين < : « أراد بالصلح : التراضي بين المتنازعين » ( 
 ) . وقال لاروس : « الصلح : التوافق والمسالمة هم لنا ناصح ، إنهاء حالة الحرب والخصومة : السلم » ( 
 ) . وقال في الرائد : « الصلح : السلم بعد الحرب والخصومة » ( 
 ) . وقال في معجم متن اللغة : « الصلح : التئام شعب القوم المتصدّع ، وهو السلم » ( 
 ) . وقال المصطفوي بعد ذكر موارد استعمال لفظ السلم : « التحقيق أنّ الأصل الواحد في المادة هو ما سلم من الفساد » ( 
 ) .

3 ـ ذكر جمع من فقهاء الجمهور في أول بحث الصلح المعنى اللغوي للصلح قبل ذكر المعنى الاصطلاحي ، وقد صرّحوا جميعاً بأنّ الصلح لغةً هو « قطع المنازعة » ( 
 ) أو هو « قطع النزاع » ( 
 ) . ونقل بعض محققيهم المعاصرين عن بعض مصادر اللغة أنّ الصلح هو « المسالمة بعد المنازعة » ( 
 ) ، فيما توسّع أبو عبد الله زاهد البخاري من فقهاء الحنفية ( م 546 ) بما يشمل دفع الفساد المحقق والمتوقّع ( 
 ) . وحريّ بكّل باحث ملاحظة هذا الرأي اللغوي لفقهاء أهل السنّة باعتباره رأياً لغوياً محضاً وليس فقهياً مذهبياً خاصاً .
4 ـ إنّ ثمّة بحثاً لدى فقهاء الشافعية أشار إليه العلامة الحلّي ـ تبعاً لهم ـ 
في التذكرة ( 
 ) ، وهو أنّه هل يجوز في المعاملة الابتدائية الخالية من أي خصومة أو نزاع استعمال لفظ الصلح في صيغة إيجاب العقد فيه ، أو لا ؟ منع الشافعية من ذلك ، وحجّتهم فيه : أنّ الصلح لا يستعمل إلا في موارد الخصومة والنزاع ( 
 ) .

5 ـ قال العلامة الطباطبائي في تفسير قوله تعالى : ( وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ 
مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ 
خَيْرٌ ( ( 
 ) : « وإنّما اعتبر خوف النشوز والإعراض دون نفس تحققهما لأنّ الصلح يتحقق موضوعه من حين تحقق العلائم والآثار المعقبة للخوف » ( 
 ) .
وتعدّ هذه الآية من أهم الأدلة على مشروعية مطلق الصلح ، وقد أشار العلامة الطباطبائي إلى اشتراط الخصومة والنزاع في دلالة لفظ الصلح . 

6 ـ لم يتعرّض فقهاء الإمامية إلى الدلالة اللغوية للفظ الصلح إلا نادراً ، وإنّما اقتصروا على البحث الاصطلاحي له . ومن جملة المصادر التي تعرّضت للبحث اللغوي هو ما أشار إليه العلامة الحلّي حيث قال : « إنّ الصلح إنّما معناه الاتفاق والرضا ، والاتفاق قد يحصل على المعاوضة وعلى غيرها » ( 
 ) . وأفاد الوحيد البهبهاني جواباً غريباً على إشكال التعارض بين المعنى اللغوي للصلح وبين عدم اشتراط الخصومة السابقة فقال : « إنّ الصلح والإصلاح لغةً وعرفاً هو إزالة الفساد ، لا إزالة الخصومة والنزاع بخصوصه » ، ثم قال : « ومعلوم أنّ الصلح إذا لم يتحقق يكون هناك إفساد من جهة عدم ترتب أثر شرعي » ( 
 ) ، وهو قريب ممّا ذكره الراغب الأصفهاني في معنى الصلح .
وما ذكره ـ من أنّه كلّما انتفى عقد الصلح في موضوعٍ ما حلّ بدله الفساد ـ يرد عليه إشكالات عديدة :

أوّلها : إنّ تحقق الفساد في حال عدم تحقق عقد الصلح لا ينحصر بعقد الصلح خاصة ، بل يلزم الفساد ـ بناءً على ما ذكره ـ كلّما خلا موضوعٌ ما من عقد أو إيقاع ، ومن هنا يمكن القول بعموم الفساد للأرض جميعاً .
وثانيها : عدم عرفية المعنى المذكور في كلامه للصلح في المحاورات العرفية لدى أهل اللغة .

وقد احتمل صاحب الرياض وصاحب المناهل شرطية سبق الخصومة في معنى الصلح ، ثم أجابا عليه : بأنّ هذه الخصومة أعم من الخصومة السابقة 
أو المحتملة والمتوقّعة ، ثم انتهيا إلى القول بأنّ عقد الصلح صادق حتى مع احتمال الخصومة ؛ وذلك لعدم القول بالفصل ، وكذلك لمقتضى أدلة لزوم الوفاء بالعقد ( 
 ) .

وكلام صاحب الرياض اعتراف بشرطية سبق الخصومة أو احتمالها في تحقق معنى الصلح . 
ومثله أيضاً المحقق القمي ، حيث اشترط في معنى الصلح قطع الشقاق والنزاع منكراً شموله للصلح الابتدائي ( 
 ) . كما احتمله أيضاً السيد الخونساري ، ثم حاول الإجابة عليه من خلال الروايات التي ادّعى ظهورها في عدم اشتراط سبق الخصومة أو احتمالها ( 
 ) ، وهذا ـ أي اشتراط سبق الخصومة ـ هو المستفاد من عبارات بعض الفقهاء أيضاً ( 
 ) .

وصرّح بعض الفقهاء بأنّ المعنى اللغوي للصلح يرادف معنى « الصفح » 
و « الإعراض » و « التجاوز » و « رفع اليد » ( 
 ) . وذهب المحقق الأصفهاني 
إلى أنّ أقرب المعاني إلى الصلح هو « السلم » واصفاً تفسيره بـ « التجاوز » بالسخيف ( 
 ) . 
 والملاحظ في كلمات فقهاء الإمامية حول المعنى اللغوي للصلح عدم خلوّها من الاضطراب ، والسرّ في ذلك محاولة البعض منهم الجمع بين المعنى اللغوي للصلح وبين القول المشهور بينهم في مشروعية الصلح الابتدائي ، وإن اعترف جمع غير قليل منهم بشرطية سبق الخصومة أو احتمالها في تحقق الصلح .
والمتحصّل من جميع ما مرّ : اشتراط سبق الخصومة في معنى الصلح ، بحيث يعتبر استعماله مجازياً في موارد احتمال النزاع أو الخصومة ، لكنه مجاز مشهور بسبب العلاقة المجازية الكبيرة والواضحة . وأمّا استعمال لفظ الصلح أو مرادفاته ـ كالسلم مثلاً ـ فيما ليس فيه أية سابقة للخصومة بحيث لا تكون محتملة فيه أصلاً فهو ليس بمجاز ، أو هو مجاز بعيد بحاجة إلى علاقة مجازية مصحّحة .

2 ـ أقسام الصلح :
للصلح معنى عام يشمل كل فصل للخصومة بين المتصالحين ، فليس للخصومة موضوع خاص يجري فيها الصلح خاصة ، بل يشمل أنواع الخصومة كالخصومة ، بين الزوجين المتنازعين ، أو الخصومة الواقعة بين المسلمين والكفّار ، وغيرهما من أنواع الخصومة .

وقد فرّق بعض فقهاء الشيعة والسنّة ـ في أول كتاب الصلح ـ بين الصلح بمعناه العام والصلح بمعناه الخاص ، فاعتبروا الصلح بمعناه العام شاملاً لأقسام كثيرة ، أحدها ما يبحث تحت كتاب الصلح ، فيكون كتاب الصلح في مصادر الفريقين خاصاً يبحث قسم واحد من أقسام الصلح بمعناه العام ، وأمّا باقي أقسامه فهي في سائر الأبواب الفقهية الاُخرى .

والمعروف بين الفقهاء تقسيم الصلح إلى خمسة أقسام ، هي : 

1 ـ الصلح بين المسلمين والكفّار .

2 ـ الصلح بين أهل العدل والبغي .

3 ـ الصلح بين الزوجين .

4 ـ الصلح في الجنايات .

5 ـ الصلح في الأموال .

ويختص كتاب الصلح بالأخير ، وأمّا باقي الأقسام فيبحث عنها في مثل كتاب الجهاد والطلاق والقصاص والديات ( 
 ) .
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الفقهاء ـ كابن قدامة والبهوتي ـ عرّفوا بشكل صريح الصلح بالمعنى العام ثم قسّموه إلى أقسامه ( 
 ) . واعتبر الشافعي الصلح بمنزلة البيع فتجري عليه أحكام البيع ، كما اعتبر أيضاً الصلح في أرش الجناية والصلح بين الزوجين اللذين بينهما صداقٌ من شُعب هذا الأصل ، وأنّ الأرش والصداق بمنزلة الثمن في البيع ( 
 ) .
وقد فكّك هؤلاء الفقهاء ـ في مقام تعريف الصلح ـ بين المعنى العام والمعنى الخاص له ؛ لئلا يقع الخلط بينهما ، إلا أنّ غالب الفقهاء من الفريقين لم يميّزوا بينهما في مقام تعريفهم للصلح في أول كتاب الصلح ، فوقع الخلط بينهما ، مع أنّ كتاب الصلح خاص بأحد أقسام الصلح لا جميعها ، إلا أنّ التدبّر في تعاريفهم ـ الآتي ذكرها ـ يعطي أنّه ينطبق على المعنى العام ، وبذلك يكون شاملاً أيضاً للصلح الخاص . نعم لا نجد هذه الإشكالية ـ على ما سيتضح لاحقاً ـ في كلام من جاء بعد الشيخ الأنصاري ؛ لأنّهم عرّفوا الصلح الخاص في خصوص الأموال ، وهو معنى الصلح الخاص الذي يختص به كتاب الصلح .

3 ـ تعريف عقد الصلح :
أولاً ـ فقه الإمامية :

1 ـ أدرج فقهاء الإمامية منذ القدم فروعاً كثيرة تحت كتاب الصلح 
في مصنفاتهم الفقهية والروائية ، فقد أفردوا في مصنفاتهم الروائية ـ كالكافي ومن لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام ـ أبواباً مستقلة لمسائل الصلح ( 
 ) . 
كما ورد ذلك في مصنفاتهم الفقهية أيضاً ، وأوّلها ما ورد في مصنفات ابن الجنيد ( م 381 ) ( 
 ) ، والشيخ المفيد ( م 413 ) في « المقنعة » ، والسيد المرتضى ( م 436 ) في « الانتصار » ولكن لم يرد ذلك في أبواب مستقلة 
تحت عنوان الصلح بل ذكرت فروعه بشكل متفرّق ( 
 ) . وأول من كتب بشكل مستقل هو أبو الصلاح الحلبي ( م 447 ) وسلار الديلمي ( م 448 ) والشيخ الطوسي ( م 460 ) ، وكانوا معاصرين لبعضهم ( 
 ) ، ثم استمر ذلك إلى عصرنا الحاضر في المصنفات الفقهية .
2 ـ إنّ التعريف الذي ذكره القدماء والمتأخرون إلى زمن الشيخ الأنصاري يقضي بأنّهم يعتبرونه لفصل النزاع والخصومة ( 
 ) . وأول تعريف للصلح هو ما ذكره ابن حمزة المتوفى حدود ( 560 ) في الوسيلة : « الصلح : فصل الخصومة بين المتداعيين » ( 
 ) ، ثم راج بين المتأخرين تعريفه بأنّه : « عقد شرّع لقطع التجاذب » ( 
 ) ، وأنّه : « مشروع لقطع المنازعة » ( 
 ) ، وأنّه : 
« عقد شرّع لقطع التنازع بين المتخاصمين » ( 
 ) ، وأنّه : « عقد شرّع لقطع التنازع بين المتخالفين » ( 
 ) ، وأنّه : « عقد وضعه الشارع لقطع النزاع » ( 
 ) ، وأنّه : « مشروع في الأصل لقطع المنازعة السابقة أو المتّوقّعة » ( 
 ) .
وهذه التعاريف التي طرحت منذ زمن العلامة الحلّي والمحقق الكركي واجهت إشكالاً بسبب اشتراطها سبق الخصومة ، وقد تصدّى الفقهاء لدفعه ، وهو عبارة عن التعارض الحاصل بين هذا التعريف وبين قول المشهور بعدم اشتراط سبق الخصومة أو احتمالها في الصلح ، وسيأتي التعرّض لهذا الدفع .
نعم ما ذكره الشيخ الأنصاري في تعريف الصلح خالٍ من الإشكال ، قال + : « إنّ حقيقة الصلح ـ ولو تعلّق بالعيني ـ ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعارضة ، بل معناه الأصلي هو التسالم » ( 
 ) . وجذور هذا التعريف يمكن أن نجدها في كلام صاحب الجواهر ، حيث قال في جواب بعضهم : « إنّ المراد بلفظ الصلح الواقع في إيجاب العقد : إنشاء الرضا بما توافقا أو اصطلحا وتسالما عليه فيما بينهما ، لا أنّ المراد به خصوص الصلح المتعقّب للخصومة مثلاً ، كما هو واضح » ( 
 ) .

وقد اقتبس كل من جاء بعد الشيخ الأنصاري من تعريفه ، فالجميع اعتبر فيه التراضي في تمليك العين أو المنفعة أو إسقاط الدين أو الحق ونحوها ( 
 ) . وقد رجّح المحقق الأصفهاني أن يكون لفظ « الصلح » مرادفاً للفظَي « سازش » 
و « سازگاري » في الفارسية دون لفظ « التسالم » ( 
 ) ، كما ذهب شيخ الشريعة الأصفهاني إلى أنّه بمعنى « التجاوز » و « الصفح » و « الإعراض » و « رفع اليد » دون « التسالم » ( 
 ) . وعرّفه آخرون بما لا يفيد في تحديد حقيقته ( 
 ) .
وعرّفه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بأنّه : « التزام بالتسالم ورفع الخصومة الموجودة أو المفروضة » ( 
 ) ، ممّا يعلم منه اشتراطه سبق الخصومة حقيقةً أو فرضاً .

ثانياً ـ فقه أهل السنّة :
ورد في فقه أهل السنة تعاريف مشابهة لما تقدم ، ففي الفقه الشافعي 
عرّف الصلح بأنّه : « العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين » ( 
 ) ، وأيضاً : « عقد يحصل به قطع النزاع » ( 
 ) ، وأيضاً : « العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين » ( 
 ) ، وأيضاً : « عقد يحصل به قطع النزاع » ( 
 ) . وعرّفه الأحناف بأنّه : « انقطاع الخصومة والمنازعة بين المتداعيين شرعاً حتى لا تسمع دعواهما بعد ذلك » ( 
 ) ، وأيضاً بأنّه : « عقد يرفع النزاع » ( 
 ) ، وأيضاً : 
« عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة » ( 
 ) . وورد في الفقه الحنبلي تعريفه بأنّه : « معاقدة يتوسّل بها إلى الإصلاح بين المختلفين » ( 
 ) ، وأيضاً : « معاقدة يتوسّل بها إلى موافقة بين المختلفين ؛ أي المتخاصمين » ( 
 ) . وعرّفه المالكية بأنّه : « انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه » ( 
 ) .

كمـا ورد فـي مصـادر فقهية مستقـلة تعريفه بـأنّه : « الصلح لقطع الخصومة » ( 
 ) ، وأيضاً : « عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين » ( 
 ) ، 
و « عقد لرفع المنازعة » ( 
 ) .

وهي متقاربة اللفظ والعبارة ؛ ولذا جمعها بعض المعاصرين بقوله : « معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ، ويتوصّل بها إلى الموافقة بين المختلفين » ( 
 ) . نعم ، قد يلاحظ في تعريف المالكية خصوصية أنّ عقد الصلح مضافاً إلى كونه عندهم لرفع الخصومة الواقعة فإنّه أيضاً لرفع الخصومة المحتملة أو المتوقّعة أيضاً .
ثالثاً ـ تعريف الصلح في قانون الجمهورية الإسلامية في إيران :
1 ـ ورد في القانون المدني الإيراني فصل خاص بعقد الصلح يتضمن ( 19 ) مادة ، إلا أنّه لم يتمّ التطرّق إلى تعريفه ، وانطلاقاً من ذلك قام بعض القانونيّين بتعريفه في ضوء مواد هذا الفصل وفي ضوء فقه الإمامية :

فقد عرّفه مصطفى عدل ومحمد بروجردي عبده في ضوء المادة ( 752 ) والمادة ( 758 ) بأنّه : « عقد يتوسّل بموجبه المتعاقدان المتنازعان إلى قطع التنازع الموجود أو المحتمل ، أو إلى إيجاد معاملة جديدة من دون أن تكون شروطها ملزمة لهما » ( 
 ) .
وعرّفه الدكتور إمامي بأنّه : « تراضٍ وتسالم على أمر ، سواء كان تمليكاً لعين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق أو نحوه » ( 
 ) . وهو نفس التعريف المعروف بين فقهاء الإمامية بعد الشيخ الأنصاري .

ولكن عرّفه الدكتور اللنكرودي بتعريف جديد فقال : « هو عبارة عن 
توافق وتراض لإثبات أو نفي أثر حقوقي أو أكثر من دون التزام بأحكام عقود معيّنة » ( 
 ) .

ويرى الدكتور كاتوزيان أنّ رأي القانون المدني في تحديد حقيقة الصلح في ضوء سابقته التأريخية في الفقه الإمامي غير خال من الإبهام أو الغموض ( 
 ) ، ثم ذهب بعد البحث في رأي الفقه الإمامي ورأي القانون المدني في حقيقة الصلح إلى اختيار تعريف الشيخ الأنصاري الذي هو عبارة عن التسالم ، ثم أفاد ـ استناداً لما اقتبسه من تعريف الشيخ ـ : « إنّ حقيقة الصلح هي نوع تسالم وصفح متقابل ، وهذا هو ما يميّزه عن سائر المعاملات ويجعله عقداً مستقلاً ، وعليه فعقد الصلح لرفع الخصومة الواقعة على حق مشتبه بين طرفين ، أو الخصومة المحتملة والمتوقّعة بينهما ، فيقع الصفح والتراضي بينهما لإثبات حق أو نقله أو إسقاطه . وهذا الفهم لحقيقة الصلح هو الذي يميّزه عما عداه من المعاملات ـ من البيع والهبة والإجارة ـ ويحفظ استقلاله قبالها » ( 
 ) .

ثم أشكل على المدوّنين للقانون إقرارهم للمادة ( 752 ) و ( 758 ) و ( 762 ) التي تقرّ مشروعية الصلح الابتدائي مع ما يستتبعه هذا العقد من مضاعفات وتبعات . وواضح أنّ هذا الفهم لتعريف الشيخ الأنصاري يعتبر فهماً نادراً لم يسبق إليه أحد من الفقهاء أو القانونيّين غير الاُستاذ الشهيدي التبريزي ـ كما تقدم ـ حيث فسّر التسالم بالصفح المتقابل من الجانبين ، فإنّ الفقهاء الذين تلوا الشيخ الأنصاري وإن أقرّوا الصلح الابتدائي الخالي عن سبق الخصومة المحقّقة أو المتوقّعة لكنّهم لم يفسّروا الصلح بذلك ، بل فسّروه بالتسالم والتراضي بمعنى التوافق لا بمعنى الصفح المتقابل ، وهذا ما يفهم أيضاً من كلام الدكتور الإمامي والدكتور اللنكرودي .
رابعاً ـ تعريف الصلح في قانون الدول الإسلامية والعربية :
1 ـ عُرّف الصلح في المجلة العدلية ـ التي تعتبر الأساس الحقوقي والقانوني في الدول الإسلامية والعربية ـ في المادة ( 1531 ) : « الصلح : عقد يرفع النزاع بالتراضي » ( 
 ) . وهو قريب في لفظه ومعناه لما ذكره فقهاء أهل السنّة في تعريف الصلح .
وجاء في المادة ( 698 ) من القانون العراقي تعريفاً مشابهاً لما ورد في المجلة العدلية ، حيث ورد فيها : « الصلح : عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي » ( 
 ) .
وعرّفه القانون المصري القديم في المادة رقم ( 532 ) بأنّه : « عقد به يترك كل من المتعاقدين جزءاً من حقوقه على وجه التقابل ؛ لقطع النزاع الحاصل أو لمنع وقوعه » ( 
 ) . وقد تمّ العدول عن هذا التعريف ـ لأسباب ذكرها المقنّن المصري في المصادر القانونية ( 
 ) ـ إلى تعريف جديد في القانون المدني الجديد في المادة ( 549 ) حيث ورد : « الصلح : عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً ، أو يتوقّيان به نزاعاً محتملاً ؛ وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من أجزائه » ( 
 ) .

وأمّا القانون السوري الجديد فقد نصّ على نفس هذا التعريف في المادة 
( 517 ) ( 
 ) ، ومثله في القانون الكويتي في المادة ( 552 ) ولكن مع اختلاف بسيط ، حيث ورد في تعريفه أنّ : « الصلح : عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما ، أو يتوقّيان به نزاعاً محتملاً ؛ وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جانب من ادّعائه » ( 
 ) . 

ويشتمل هذا التعريف ـ حسب ما يراه المختصّون في القانون المصري ـ على ثلاثة أركان : 1 ـ الخصومة المحقّقة أو المتوقّعة . 2 ـ قصد إزالة الخصومة . 3 ـ تنازل أحد الطرفين عن بعض حقّه وإن كان يختلف مقدار التنازل هذا ، فلو تنازل الأجير عن بعض اُجرته لكي يعجّل مستأجره بدفع اُجرته لا يعدّ ذلك صلحاً ؛ لعدم وجود خصومة حقيقية أو محتملة بينهما ، وكذا ليس من الصلح ما لو اتفقا على بيع المتاع المتنازع عليه لو خيف عليه التلف طوال فترة الترافع ، فيباع ويوضع ثمنه في خزانة المحكمة ؛ لعدم توفّر الركن الثاني وهو قصد إزالة الخصومة . وكذا ليس من الصلح ما لو تنازل أحد الطرفين عن الدعوى لصالح الطرف الآخر ؛ وذلك لفقد الركن الثالث ( 
 ) .
وقد اشتمل القانون اللبناني في المادة رقم ( 1035 ) على هذه الأركان ، ولكن مع تغيير في اللفظ ، حيث ورد فيه : « الصلح : عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما أو يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل » ( 
 ) . وقد أشار المختصون في القانون اللبناني إلى توفّر الأركان الثلاثة في هذا التعريف ( 
 ) .

النقطة الثانية ـ حقيقة الصلح الابتدائي :
أولاً ـ استقلالية الصلح الابتدائي أو تبعيّته :
1 ـ فقه الإمامية والقانون الإسلامي في إيران :
من البحوث الأساسية في عقد الصلح البحث عن استقلاليّته أو تبعيّته لغيره من العقود بحيث تجري عليه أحكام غيره بما يناسب مضمون العقد ونتيجته ، فإن كانت نتيجته تمليك العين بعوض جرت عليه أحكام البيع ، وإن كانت نتيجته تمليك المنفعة جرت عليه أحكام الإجارة . وعليه فلا يكون عقد الصلح ـ بناءً على هذا ـ عقداً مستقلاً وقسيماً لباقي العقود ، بل هو مندرج تحتها . 

أ ـ وأوّل من طرح هذا البحث هو الشيخ الطوسي في « المبسوط » ، فقد أشار ـ وكما هو دأبه في كتابه هذا ؛ حيث يستعرض آراء الجمهور في المسألة سيما الشافعية ـ إلى أنّ الصلح هو أحد العقود الخمسة وهي : البيع ، الإجارة ، العارية ، الإبراء ، الهبة ، ثم صرّح قائلاً : « ويقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلاً قائماً بنفسه ولا يكون فرع البيع ، فلا يحتاج إلى شروط البيع واعتبار خيار المجلس على ما بينّاه فيما مضى » ( 
 ) . وقد صرّح في أكثر من موضع من كتاب الصلح بأنّه عقد مستقل غير تابع لغيره ( 
 ) ، ووافقه عليه ابن إدريس أيضاً ( 
 ) ، وهو الذي نسبه إليه أيضاً المحقق المتتبّع العاملي ومعاصره شيخ الشريعة الأصفهاني ( 
 ) . إلا أنّ بعض من لا دربة له بمنهج الشيخ في المبسوط أو لعدم وقوفه على تمام كلام الشيخ في كتاب الصلح أو لغير ذلك نسب إليه العكس وفاقاً للجمهور ؛ وذلك استناداً إلى أول كلامه في المبسوط . وقد سرى هذا التوهم إلى باقي الفقهاء والحقوقيّين حتى عدّ ذلك من المسلّمات ، واشتهر أنّ بين الإمامية قولين في هذه المسألة ، أحدهما للشيخ وفاقاً للجمهور وهو : القول بتبعية الصلح لغيره من العقود ، والآخر : استقلاله وأصالته ( 
 ) ، والظاهر عدم سنوح الفرصة لهؤلاء في مراجعة كلام الشيخ . نعم ثمّة من وافق الجمهور في هذا الرأي من فقهائنا ، كالقطب الراوندي والسيد مصطفى الخميني ( 
 ) .

والحاصل : فإنّ أكثر الإمامية بما يقرب من اتفاقهم على استقلالية عقد 
الصلح ، خلافاً للجمهور من أهل السنّة ( 
 ) ، بل قد نسب القول بذلك إلى إجماع الشيعة ، ولكنه مخدوش بمخالفة من ذكرنا .

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ القول بأصالة عقد الصلح لا يعدّ من الناحية الفنية مقدمة للقول بمشروعية الصلح الابتدائي ؛ فإنّ من الممكن الالتزام بعدم أصالته ومع ذلك يقال بالصلح الابتدائي ، كما نجد ذلك عند الشيخ الطوسي ـ على ما حكاه عنه المحقق الأردبيلي والمحقق العاملي ـ من إنكار أصالة عقد الصلح تبعاً للشافعي لكنه مع ذلك لم يشترط سبق الخصومة خلافاً للشافعي نفسه ( 
 ) . هذا مضافاً إلى أنّ ما يترتب على القول بالصلح الابتدائي من ثمرات ونتائج كثيرة بحثها الفقهاء والحقوقيون إنّما يتمّ في فرض اعتبار عقد الصلح عقداً مستقلاً ، لا عقداً تابعاً لغيره من العقود ، كالبيع والإجارة والإبراء والعارية والهبة مع عدم اشتراط سبق الخصومة .
ب ـ صرّحت المادة ( 758 ) من القانون المدني الإيراني باستقلالية عقد الصلح وأصالته كما عليه أكثرية فقهاء الإمامية القريبة من الإجماع . فقد نصّت هذه المادة على التالي : « إنّ عقد الصلح وإن أدّى إلى نتيجة المعاملة التي وقع محلّها إلا أنّه لا تجري عليه أحكام تلك المعاملة ، فإذا كان مورده عيناً في قبال عوض فإنّ نتيجته البيع إلا أنّ أحكام البيع لا تجري عليه » .

وقد نبّه المقنّن إلى ما قد يتوهم من عدم اختصاص حق الشفعة بالبيع ، فذكر في المادة ( 759 ) : « انّ حق الشفعة لا يثبت في الصلح وإن كان في مقام البيع » .
2 ـ فقه أهل السنّة ورأي القانون في الدول العربية :
أ ـ جمهور أهل السنّة على أنّ عقد الصلح إذا أفاد نتيجة عقد من العقود فهو تابع له في أحكامه وشروطه ، نعم ثمّة من توسّع منهم في نتائج سائر العقود ، ومنهم من ضيّقها ( 
 ) .

ب ـ صرّحت بعض المصادر القانونية والحقوقية في الدول الإسلامية والعربية بكون الصلح عقداً تابعاً وليس مستقلاً ، فهو تابع في أحكامه وشروطه إلى أقرب العقود في النتيجة التي يؤدّي إليها ، فإن كانت نتيجته التمليك بعوض جرت عليه أحكام اليبع ، وإن كانت نتيجته تمليك المنفعة بعوض جرت عليه أحكام الإجارة . وقد جاء في المادة ( 1545 ) و ( 1548 ) و ( 1549 ) من المجلة العدلية ذكر بعض الموارد لهذه الضابطة الكلية . كما صرّح بعض شرّاح المجلة في مقام شرح هذه الموارد القانونية بالقاعدة الكلية المذكورة ( 
 ) . كما أشار أيضاً القانون اللبناني في المادة ( 1052 ) إلى هذه الضابطة الكلية بشكل صريح فقال : « إذا كان العقد الذي سمّي مصالحة ينطوي في الحقيقة على هبة أو بيع أو غير ذلك من العقود ـ خلافاً لما يؤخذ من عبارته ـ فإنّ صحّته ومفاعيله تقدّر وفاقاً للأحكام التي يخضع لها العقد الذي ينطوي عليه المصالحة » ( 
 ) .

وقد ذكر القانوني المصري كامل مرسي باشا بعد تعرّضه للمادة القانونية المذكورة : أنّ هذه المادة قد وردت أيضاً في المادة ( 707 ) و ( 708 ) من القانون المدني العراقي ، وفي المادة ( 1477) من القانون المدني المغربي ، وفي المادة ( 1116) من القانون المدني التونسي ( 
 ) .

والحاصل : فإنّ عقد الصلح في قانون الدول العربية والإسلامية يعتبر عقداً تابعاً في أحكامه وشروطه لغيره من العقود كما هو الشأن في الفقه السنّي .

ثانياً ـ نتيجة عقد الصلح :
1 ـ العقود المتعارفة :
من خصوصيات عقد الصلح أنّه يمكن من خلاله الوصول إلى نتائج كثيرٍ من العقود ؛ فإنّ بإمكان المتصالحين في إطار عقد الصلح تمليك العين أو المنفعة أو إسقاط دين أو حق بعوض أو لا بعوض . فالصلح وإن كان في الفقه الإمامي عقداً مستقلاً إلا أنّه يمكن أن يحقق نتائج كثير من العقود .

وقد ذكر الشيخ الطوسي ـ تبعاً للشافعية ـ أنّ عقد الصلح يفيد نتائج العقود الخمسة التي هي : البيع ، الإبراء ، الإجارة ، العارية ، الهبة ( 
 ) . وقد نقل بعض الفقهاء هذا القول منبّهاً على أنّه مأخوذ من الشافعية ( 
 ) .

وأشار ابن فهد الحلّي إلى وجه الحصر في هذه العقود الخمسة فقال : « ووجه الحصر أن نقول : الصلح إمّا أن يتضمّن إسقاطاً أو تمليكاً ، والأول فرع الإبراء ، والثاني إمّا تمليك عين أو منفعة ، والأول إمّا بعوض وهو فرع البيع ، أو لا بعوض وهو فرع الهبة ، والثاني إمّا بعوض وهو فرع الإجارة ، أو لا بعوض وهو فرع العارية » ( 
 ) .

وأشار بعض الفقهاء إلى هذه العقود الخمسة كنتائج لعقد الصلح من دون حصره بها ( 
 ) . كما ذهب بعض المتأخرين إلى أنّ عقد الصلح يمكنه تحقيق نتائج اُخرى غير نتائج العقود الخمسة المذكورة ( 
 ) ، ويشهد لهذا التوسّع في نتائج عقد الصلح ما ورد في تعريف المعاصرين لعقد الصلح ؛ فإنّهم بعد ذكرهم لثمرة هذا العقد وأنّه قد يكون تمليكاً لعين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق بعوض أو لا بعوض أضافوا « أو غير ذلك » تنبيهاً على هذه التوسعة في النتائج والآثار المترتبة على عقد الصلح ( 
 ) ، بل صرّح البعض بذلك فقال : « يجوز إيقاعه على كل أمر وفي كل مقام إلا ما أحلّ حراماً وحرّم حلالاً » ( 
 ) . وأصرح منه عبارة صاحب المناهل الذي أفاد بأنّ عقد الصلح يفيد نتائج جميع العقود إلا النكاح ، قال + : « هل يفيد الصلح فائدة كل عقد عدا النكاح ، أو يختص بالعقود الخمسة التي تقدم إليها الإشارة ، أو يختص بالبيع ؟ الأقرب عندي هو الأول . والظاهر أنّه متفق عليه بين القائلين بالمختار » ( 
 ) .

وصرّح الشيخ المامقاني بعمومية نتائج هذا العقد أيضاً فقال : « هو عقد مستقل وليس فرعاً على غيره ، على المشهور المنصور . نعم يفيد فائدة كل عقد عدا النكاح » ( 
 ) . واستثنى الشهيد محمد الصدر من العقود والإيقاعات عقد النكاح والطلاق والعتق فقال : « وقد يفيد فوائد المزارعة والمساقاة والقرض والرهن إلى غير ذلك من المعاملات ، بل يفيد أيضاً فائدة الإيقاعات كالإبراء ، وإن كان نفوذه في العتق والطلاق والنكاح ممّا لم يقل به أحد » ( 
 ) .

ولكن جاء في المادة ( 752 ) من القانون المدني جريان الصلح في جميع المعاملات مطلقاً من دون استثناء .
نعم ، لم يبحث فقهاؤنا بشكل مفصّل وواضح تعميم نتائج الصلح أو تضييقها ، إلا أنّ الظاهر من كلماتهم هو ما ذكره صاحب المناهل من التعميم باستثناء النكاح فقط .

2 ـ العقود غير المتعارفة :
ذهب بعض المتأخرين والمعاصرين من فقهائنا إلى أبعد حدّ في استثمار فكرة تعميم نتائج عقد الصلح لإثبات شرعية بعض العقود والمعاملات المستحدثة غير المعروفة .
وقد صرّح الشيخ الأنصاري في بحث الهبة المعوّضة بأنّها ليست نتيجةً أو ثمرةً لعقد من العقود إلا الصلح ( 
 ) . كما أنّ عقد التأمين الذي لا يمكن عدّه نتيجةً لعقد من العقود يمكن تخريجه ـ على رأي بعض المعاصرين ـ على أساس الصلح ( 
 ) ، وإن كان البعض يرى ـ بناءً على عدم توقيفية العقود والمعاملات ـ في عقد التأمين معاملة مستقلة غير مخالفة لأحكام الشرع ( 
 ) ، أو أنّه يدرجه تحت عقود اُخرى ، كالهبة ( 
 ) أو الضمان ( 
 ) أو مطلق المعاوضة ( 
 ) .

ومن العقود المستحدثة والمعاصرة التي يمكن تخريجها على أساس عقد الصلح هو الملكية الزمانية ( 
 ) التي يتم على أساسها تمليك العقارات أو المنازل أو الشقق أو أماكن السكن السياحية بشكل موقت وبشكل متناوب ومتكرّر ؛ بحيث يكون المشتري أو المستهلك مالكاً لهذه الدار أو الشقّة في فصل الربيع من كل سنة ـ مثلاً ـ وإن كانت في الفصول الاُخرى ملكاً لغيره من الناس ، فمثل هذه المعاملة لا تندرج تحت عقد الإجارة ، كما أنّها ليست بيعاً حسب أكثر فقهاء الشيعة والسنّة ؛ لأنّ البيع غير موقّت بوقت ( 
 ) .
وعلى هذا الأساس ، فإنّ هذا العقد الجديد لابد من إدراجه تحت أحد العقود ، أو اعتباره تأسيساً حقوقياً جديداً في نظام العقود والمعاملات المعاصرة ؛ ومن هنا ذهب بعض المعاصرين إلى اعتبار عقد الصلح تخريجاً مناسباً ـ إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار شمولية نتائجه وعموميّتها ـ لهذه المعاملة ( 
 ) .

وقد صرّحت المادة ( 752 ) من القانون المدني ـ كما تقدم ـ بجريان الصلح في غير المعاملات المعيّنة . فقد جاء في هذه المادة : « يمكن أن يجري الصلح في مورد المعاملة وغيرها » . ومع وجود هذه المادة القانونية فإنّ بعض القانونيّين لا يرى ضرورة للمادة العاشرة ويعتبرها تكراراً أو لغواً ، وفي المقابل يرى بعض الحقوقيّين أنّ المادة ( 752 ) غير ضرورية .
لقد جاء في المادة العاشرة ما نصّه : « إنّ العقود الخصوصية إذا لم تكن مخالفة بشكل صريح للقانون فهي نافذة » . وتؤسس هذه المادة لأصالة « حرية المعاملات » وتوسّع من سلطة الإرادة وتطلق عنانها إلى خارج العقود المعيّنة . كما أنّها تطلق نفوذ الشرط ولا تقيّده بأن يكون ضمن العقد خاصة ؛ لأنّ الشرط عقد مستقل يمكن أن يكون ملزماً إلى جانب أصل العقد وإن تأخّر عنه ووقع خارجه ( 
 ) .
وعلى كل حال ، فقد ذهب بعض الحقوقيّين إلى عدم ضرورة المادة العاشرة ؛ وذلك انطلاقاً من سعة دائرة عقد الصلح في القانون المدني الشامل للصلح الابتدائي في المعاملات وغير المعاملات المعهودة . وينكر الدكتور اللنكرودي دعوى أن تكون المادة العاشرة قد وسّعت من أصل حرية الإرادة بما لا يوجد في الفقه ؛ وذلك لأنّ وجود أقسام عقد الصلح المختلفة وأدلتها في الفقه وسعة دائرة مدلول مواد القانون المدني هي أكبر دليل على خلاف هذا المدّعى ( 
 ) . وبعبارة ثانية : إنّ سعة دائرة مواد القانون المدني فيما يرتبط بعقد الصلح لا تُبقي ثمّة مجالاً لافتراض تراضٍ خارج عن إطار هذه الدائرة لتشمله المادة العاشرة من القانون المدني ، وعليه فإنّ سعة دائرة المواد المتعلقة بعقد الصلح تُثبت خلاف هذه الفكرة ( 
 ) .
ولكن في مقابل ذلك نجد أنّ للدكتور كاتوزيان ـ الذي ينكر الصلح الابتدائي حيث يعتبره سبباً في الإخلال بالنظم العام وتسهيل عملية التحايل على القانون ـ رأياً آخر في المادة العاشرة ، حيث يقول : « إنّه مع وجود المادة العاشرة من القانون المدني لا داعي للقول بالصلح الابتدائي من دون موجب بحيث يكون باعثاً لاستخدام أنواع الحيل القانونية » ( 
 ) .
إلا أنّه يوضّح بعد ذلك بأن المادة العاشرة في نفس الوقت هي ليست تكراراً لعقد الصلح ، بل بينهما فوارق عديدة ، منها : أنّ عقد الصلح عنوان لابد من قصده إمّا بشكل صريح أو ضمني ، وعليه فإنّ عقد الصلح يعتبر إطاراً معاملياً أسّسه المشرّع القانوني ، في حين أنّ المادة العاشرة تؤسس للزوم العقود أو المعاملات الخصوصية مع قطع النظر عن أيّ إطار معاملي لها . ومنها : أنّ المادة العاشرة إنّما تشمل من يشترك في عملية التراضي ، بينما الصلح قد يشمل الغير أيضاً ، كما في حالة حرمان الشريك من حق الشفعة بسبب المعاملة الصلحية التي تقع بين الشريك الآخر والمشتري . ومنها : أنّ المادة العاشرة تشمل الشروط الواقعة ضمن العقد ما لم تكن مخالفة للقواعد بما يشمل حتى عقد الصلح نفسه ، في حين أنّ عقد الصلح لا يشمل إلا المعاملة الصلحية دون الشروط التي تقع ضمن العقد ( 
 ) .
إنّ ما ذكره وإن كان صحيحاً في إثبات عدم لغويّة هذه المادة مقارنةً بعقد الصلح ، إلا أنّ وجود أحدهما كافٍ لتأمين أصل الحرية في المعاملات . وبعبارة أدق : إنّ دائرة المادة العاشرة لمّا كانت شاملة للشروط أيضاً فإنّها قادرة على تحقيق أو تأمين الهدف النهائي من أصل حرية العقود والمعاملات ، ومع هذا الحال لا حاجة إلى شرعنة أو تخريج الصلح الابتدائي من خلال المادة ( 752 ) . نعم ، لو تمّ إحراز الاحتمالات الآتي ذكرها في « ثالثاً » حول هذه المادة ، وكانت هذه المادة كسائر قوانين عقد الصلح في سائر البلاد ـ كما سيأتي بيانه ـ تشمل خصوص الموارد التي فيها الخصومة المحقّقة أو المحتملة فقط ، فإنّه لا يتجه إشكال التكرار في القانون المدني .

ثالثاً ـ سبق الخصومة في عقد الصلح :
1 ـ فقه الإمامية والقانون الإسلامي في إيران :
أ ـ إذا ما راجعنا كلمات الفقهاء نجد أنّ أول من بحث في شرطية سبق الخصومة أو عدمها بشكل صريح هو العلامة الحلّي في التذكرة . ولأهمية الموضوع علمياً وتأريخياً ننقل نصّ كلامه ، حيث قال : « لا يشترط عندنا سبق الخصومة في الصلح ؛ لأصالة الصحة ، فلو كان لواحد ملك فقال له غيره : بعني ملكك بكذا ، فباعه ، صحّ البيع إجماعاً . ولو قال له : صالحني عنه بألف ، ففعل ، صحّ عندنا ؛ لأنّ الصلح عقد مستقل بنفسه ، وهو أحد وجهي الشافعية ؛ لأنّ مثل هذا الصلح معاوضة ، ولا فرق بين أن يعقد بلفظ الصلح أو بلفظ البيع ، وأظهرهما عندهم المنع ؛ لأنّ لفظ الصلح إنّما يستعمل ويطلق إذا سبقت الخصومة ، وهو ممنوع ، ولا عبرة باللفظ . هذا إذا أطلقا لفظ الصلح ولم ينويا شيئاً ، أمّا إذا استعملا ونويا البيع فإنّه يكون كناية قطعاً ، ويكون عند الشافعية مبتنياً على الخلاف المشهور في انعقاد البيع بالكنايات ، وعندنا الأصل عصمة مال الغير وعدم الانتقال عنه بالكناية » ( 
 ) .

وهنا في مقام دراسة هذا الكلام نسجّل النقاط التالية : 

1 ًـ إنّ الأصل في هذه المسألة ـ وكما أشار إليه العلامة ـ هو فقه الشافعية ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك سابقاً ، وذكرنا مصادر الفقه الشافعي فيه ؛ ولذا لم تطرح المسألة في فقهنا بهذا الشكل لا قبل العلامة ولا بعده .

2 ًـ ثمّة بحث لفظي طرحه العلامة ، وهو ما لو جرت الصيغة بين الجانبين بلفظ الصلح لكن لا مع قصد الصلح أو قصد البيع ، ولم تكن ثمّة خصومة 
بينهما ، فهل تصح مثل هذه المعاوضة أو لا ؟ ذهب العلامة إلى صحة المعاوضة وانعقاد عقد الصلح ، وذهب الشافعية إلى بطلانها ؛ وذلك لاشتراط سبق الخصومة في عقد الصلح عندهم . وبناءً على ما ذكره العلامة فإنّ المعاملة تصح مع قصدهما له بطريق أولى . وعليه فإنّه يمكن إخراج البحث في المسألة من كونه بحثاً لفظياً صرفاً ( وهو فيما لو تلفّظا بالإيجاب والقبول من دون قصد ) إلى بحث معنوي عن صحة العقد فيما لو قصداه مع عدم سبق الخصومة .
3 ًـ المستفاد من المثال المذكور في عبارة العلامة أنّ موضوع المسألة جريان العقد من غير سبق الخصومة المحقّقة ولا المحتملة ؛ أي في مورد الصلح الابتدائي ، وهذا ما صرّح به جمع من الفقهاء إلى ما قبل الشيخ الأنصاري ( 
 ) ، وأمّا بعد الشيخ فلم يتعرّضوا في تعريف الصلح ـ كما أشرنا سابقاً ـ إلى اشتراط الخصومة والنزاع ، فيشمل حينئذٍ الصلح الابتدائي على ما صرّحوا به . وعليه ، فلا يمكن القول بأنّ مرادهم من عدم اشتراط الخصومة خصوص الخصومة السابقة دون الخصومة المحتملة ، وإن كان يفهم ذلك من عبارة بعضهم 
أيضاً ( 
 ) .

ب ـ قد تقدم في النقطة الاُولى من المقال أنّ فقهاء الشيعة إلى زمن الشيخ الأنصاري قد أخذوا في تعريف الصلح اشتراط سبق الخصومة ، ولكن ذكرنا قبل قليل أنّ الأكثرية الساحقة بما يقرب من الإجماع قد ذهبوا إلى عدم اشتراط سبق الخصومة ، وهو تعارضٌ تصدّى بعض الفقهاء لرفعه ، فذهب المحقق الأردبيلي والمحدّث البحراني إلى أنّ الأصل في التعاريف التي اُخذ فيها شرط سبق الخصومة هو تعاريف العامة الذين اشترطوا ذلك ( 
 ) . ولكن ذهب الأكثر إلى توجيه آخر ، والظاهر أنّ أول من طرح هذا التوجيه هو المحقق الكركي في شرح القواعد ، فإنّه بعد أن تعرّض لتعريف العلامة في قواعد الأحكام ( 
 ) ذكر أنّ الأصل في مشروعية الصلح وإن كان هو رفع الخصومة ولكنّ هذا لا يعني وجودها في تمام موارد الصلح ، فهو نظير القصر في الصلاة الذي شرّع من أجل المشقّة ولكن حكم القصر لا يدور مداره ؛ فقد يثبت القصر في سفر لا مشقّة فيه أيضاً ( 
 ) . وقد ذكر الفقهاء بعد المحقق الكركي هذا التوجيه أيضاً ( 
 ) . وبعبارة فنية : إنّ فصل الخصومة هو حكمة التشريع لا علّته ، والحكم 
الشرعي يدور مدار العلّة لا الحكمة . وقد مثّلوا بأمثلة اُخرى غير مسألة القصر في الصلاة ، كالفسخ في خيار العيب الذي حكمته نقصان القيمة ولكنه يجري فيما لا نقصان للقيمة فيه أيضاً بل ربما فيه زيادة القيمة كالعبد الخصيّ ( 
 ) ، وكاستبراء الرحم الذي هو حكمة للعدّة وليس علّةً لها ( 
 ) .

جـ ـ لقد ورد إثبات المادة الاُولى من الفصل المتعلّق بعقد الصلح والمرقمة برقم ( 752 ) في المصادر القانونية ، فقد ورد في بعضها : « يثبت الصلح في موارد التنازع المحقَّق أو التنازع المحتمل من المعاملات وغيرها » ( 
 ) . وورد في بعضها الآخر : « أو في مورد المعاملة وغيرها » ( 
 ) . وقال بعض الحقوقيّين الذين أضافوا كلمة « أو » في المادة القانونية : « أشارت هذه المادة إلى أربعة أقسام للصلح هي : 

1 ـ الصلح في النزاع المحقّق والموجود فعلاً . 

2 ـ الصلح في النزاع المحتمل .

3 ـ الصلح في غير نزاع موجود أو محتمل لكن في حدود المعاملات فقط .

4 ـ الصلح في غير نزاع موجود أو محتمل لكن في خارج حدود المعاملات المعروفة . وقد اُشير إلى القسم الأخير بقوله : > أو غير ذلك < » ( 
 ) .

ويُعدّ القسم الثالث والرابع من مصاديق الصلح الابتدائي ، ولا شك أنّ المادة المذكورة قد أكسبتهما صبغة قانونية . وقد استفاد سائر الحقوقيّين من هذه المادة لإثبات مشروعية الصلح الابتدائي ( 
 ) ، والوارد في ضبطها ـ حسب أكثر المصادر القانونية المثبتة في الهامش ـ وجود لفظ « أو » فيها . 
ولكن الظاهر أنّه حتى مع وجود « أو » في هذه المادة فإنّها غير صريحة في ثبوت الصلح الابتدائي ؛ لأنّ من المحتمل أن يكون المقنّن قد أمضى قسمين من الصلح فقط : الأول في النزاع الموجود فعلاً ، والثاني في النزاع المحتمل ، وكلاهما جارٍ إمّا في مورد المعاملة أو في غيرها . وعلى كل حال فإنّ سبق الخصومة أو احتمالها شرط في جواز الصلح ، وهذا إنّما يتحقق فيما لو لم تكن هناك واو قبل « أو » .

وبعبارة ثانية : إنّ الواو لمّا لم تدخل على قوله : « أو في مورد المعاملة وغيرها » فهي لا تقع قسيماً لفرض النزاع المحقق أو المحتمل ، بل قسماً لهما . وعليه فالمقنّن لم يشرّع سوى فرض النزاع المحقق والمحتمل فقط .
هذا والمستفاد من كلام بعض الحقوقيّين أنّ الفرضين الأساسيّين في الصلح هما : فرض وجود النزاع المحقق ، وفرض النزاع المتوقّع ، ثم أدخلوا سائر الفروض الاُخرى تحتهما ( 
 ) . ومن هنا يقوى الاحتمال المذكور ـ بل ربما يكون هو الظاهر ـ فيما لو لم يكن لفظ « أو » وارداً في المادة القانونية . وفي مثل هذه الحال فإنّ المادة القانونية صريحة في انحصار الصلح في خصوص النزاع المحقق أو المتوقّع ، وهما يجريان في مورد المعاملة وغيرها .

والحاصل : إنّما تصح دعوى صراحة المادة ( 752 ) في الصلح الابتدائي فيما لو افترضنا وجود « الواو » و « أو » في عبارة « في مورد المعاملة » ، وهذا ما لم يضبطه أحد من القانونيّين في هذه المادة . ومنه يعلم أنّ دعوى جواز الصلح الابتدائي في القانون هو محل تأمل كبير .

د ـ يظهر ممّا ذكره الدكتور الإمامي أنّه يرى تلازماً بين استقلال عقد الصلح وبين مشروعية الصلح الابتدائي ، وقد استنتج من حكم الفقهاء باستقلالية عقد الصلح أنّهم يرون مشروعية الصلح الابتدائي ( 
 ) ، وقد تقدّم في النقطة الثانية من هذا البحث بعض الكلام هناك ، ونضيف هنا فنقول : إنّه لا تلازم بين القول بأصالة عقد الصلح واستقلاله وعدم تبعيّته لغيره ، وبين عدم اشتراط سبق الخصومة ؛ وذلك لأنّه مع القول بأصالة الصلح لا يمكن إنكار جريانه في مورده الأصلي وهو النزاع والخصومة . نعم يمنع من جريانه في غير مورد الخصومة ؛ لعدم ثبوت مشروعيّته .

إذاً ، لا تلازم بين الأمرين ؛ فإنّ البحث في أصالة أو عدم أصالة عقد الصلح وكذا البحث في اشتراط أو عدم اشتراط سبق الخصومة هما مقولتان مختلفتان بينهما عموم وخصوص من وجه . وبعبارة ثانية : يوجد في المقام أربعة فروض :

1 ـ استقلال عقد الصلح وعدم اشتراط سبق الخصومة الموجودة أو 
المحتملة .

2 ـ استقلال عقد الصلح مع اشتراط سبق الخصومة الموجودة أو المحتملة .

3 ـ تبعية عقد الصلح مع اشتراط سبق الخصومة الموجودة أو المحتملة .

4 ـ تبعية عقد الصلح مع عدم اشتراط سبق الخصومة الموجودة أو 
المحتملة .

والفرض الأول هو مختار المشهور عند الإمامية ، والفرض الثاني هو موضوع المقال الذي يراد إثباته ، والفرض الثالث هو المختار عند المشهور من أهل السنّة . والفرض الرابع هو الذي نسبه البعض إلى الشيخ الطوسي ، وقد تقدم خطأ النسبة .

2 ـ فقه أهل السنّة ورأي القانون في الدول العربية :
ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنّ موضوع عقد الصلح هو رفع النزاع والخصومة ، وقد صرّحوا بذلك جميعاً في تعريف الصلح أو ذكروه في ضمن بعض المسائل ـ كالشافعية حيث تعرّضوا للمسألة في استعمال لفظ الصلح في المعاملة الابتدائية ، كما تقدم ذلك في النقطة الاُولى من المقال ـ نعم ، أضاف المالكية والحنفية إلى سبق الخصومة احتمال الخصومة أيضاً ( 
 ) .
3 ـ القانون الدولي :
أ ـ ورد في ( المادة 2044 ) من القانون المدني الفرنسي تعريف عقد الصلح بأنّه : « عقد يرفع من خلاله الطرفان الاختلاف الواقع أو المحتمل » ( 
 ) .
ب ـ قال الدكتور كاتوزيان : « تنصّ قوانين بعض الدول على أنّ عقد الصلح إنّما هو لرفع الترافع وحسم النزاع » ثم قال في توضيح ذلك في الهامش : 
« يعتبر القانون الفرنسي وجود النزاع والقصد إلى حسمه والصفح المتقابل من أركان عقد الصلح » ( اُنظر : القانون الفرنسي ، المادة 2044 ق م ، القانون الفرنسي 459 ق م . بلنيول وريبر وساواتيه 11 : 1563 فما بعد ) .
ثم قال بعد ذلك بصفحات ـ بعد أن فسّر التسالم في كلام الشيخ الأنصاري بالصفح المتقابل ـ : « يعتبر الصفح المتقابل ( Concessions reciproques ) وفقاً للقانون الفرنسي والقوانين المدنية الألمانية ( المادة 779 ) والإسبانية 
( الماده 1089 ) جوهر الصلح وحقيقته » ( مازو ج 3 ، الرقم 1633 ـ ريبر وبولانزه ـ الرقم 2470 ) ( 
 ) .
النقطة الثالثة ـ مشروعية الصلح الابتدائي :
1 ـ أدلة المشروعية :

الدليل الأول ـ الإجماع :
يعتبر الإجماع أهمّ الأدلة على صحة عقد الصلح الابتدائي ، وقد تقدّم في النقطة الثانية من المقال أنّ العلامة الحلّي هو أول فقيه من الإمامية بحث اشتراط سبق الخصومة أو عدم اشتراطها ، ويظهر منه نسبة القول بعدم الاشتراط إلى الإمامية حيث عبّر عنه بقوله : « عندنا » ( 
 ) ، ونحوه عبّر المحقق الكركي والشهيد الثاني ( 
 ) ، وادّعى المحقق الأردبيلي الإجماع استناداً إلى كلام العلامة وعدم نقل الخلاف في المسألة ( 
 ) ، كما ادّعى السبزواري والبحراني عدم الخلاف ( 
 ) ، وأخيراً ادّعى الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض والجواهر والنراقي والمراغي والميرزا القمي الإجماع ( 
 ) .
دراسة الدليل ومناقشته :
أ ـ ذكرنا أنّ أول من تعرّض من الفقهاء لبحث اشتراط سبق الخصومة هو العلامة الحلّي ولم يسبقه أحد من الفقهاء لذلك ، والمستفاد من كلام من سبقه في تعريف الصلح جريان الصلح فيما فيه نزاع وخصومة فقط كما مرّ ذلك . وذكر بعض المتأخرين ـ كصاحب مفتاح الكرامة والمحقق النراقي ـ أنّ المستفاد من تعريف القدماء للصلح اشتراط سبق الخصومة في الصلح ( 
 ) ، ولذا حاول أكثر الفقهاء من أجل إحراز الإجماع على عدم اشتراط سبق الخصومة تأويل كلام القدماء في تعريف الصلح ، وقد تقدّم في النقطة الثانية من المقال أنّ فصل الخصومة إنّما هو حكمة في عقد الصلح وليس علّة له حتى يدور العقد مدارها .

ومن الواضح أنّ مثل هذا التأويل هو خلاف الظاهر من كلام القدماء ، هذا مضافاً إلى وجود بعض القرائن والشواهد الدالّة على أنّ القدماء لا يجرون عقد الصلح فيما ليس فيه نزاع أو خصومة . والملاحظ لكلمات الفقهاء قبل العلامة يجد بوضوح أنّهم اقتصروا في باب الصلح على بحث المسائل المرتبطة بالخصومة والنزاع أو التي يحتمل فيها ذلك ، ولا يوجد في كلماتهم ما هو خارج عن ذلك البتة .
وبعبارة اُخرى : إنّه لا يوجد في كلمات من سبق العلامة من تعرّض للصلح الابتدائي ( 
 ) ، وهذا أوضح قرينة على أنّهم لا يريدون سوى ما هو الظاهر من تعريفهم للصلح .

ومن هنا تعرّض بعض الفقهاء لهذا التحوّل في وظيفة أو ماهيّة عقد الصلح والغرض منه ، فقد وجّه الشهيد الثاني والسيد الطباطبائي طرح مثل هذا البحث قبل الدخول في مباحث كتاب الصلح ، فقال الأول : « ولمّا كان الصلح مشروعاً لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين بحسب أصله وإن صار بعد ذلك أصلاً مستقلاً بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة ، ذُكر فيه أحكام من التنازع » ( 
 ) .

وأشار الدكتور الإمامي إلى هذا التحوّل في حقيقة عقد الصلح فقال : « إنّ الصلح شرّع في الأساس لرفع الاختلاف ، ولكنّ حقيقته تغيّرت بالتدريج ، فصار في عداد المعاملات المستقلة والعقود المعيّنة ، والشروط المذكورة في ضمن العقد كسائر المعاملات التي تجرى لرفع الاحتياجات الاجتماعية » ( 
 ) . 

وعليه ، فإنّ دعوى إجماع المتأخرين والمعاصرين على صحة الصلح الابتدائي إنّما هي فيما بعد عصر العلامة دون ما قبله ، ولا حجّية لمثل هذا الإجماع الذي يخرج عنه القدماء على بعض المباني في حجية الإجماع ، وهو المختار في المسألة .

ب ـ لقد نفى بعض الفقهاء بعد العلامة ضرورة سبق الخصومة مطلقاً ، 
ولم يتعرّضوا لشمول هذا الحكم للخصومة المحتملة أو المتوقّعة . والظاهر أنّ نفي سبق الخصومة ما لم تنضمّ إليه قرينة ظاهرٌ في تحقق الخصومة بالفعل ، وأمّا شموله للخصومة المتوقّعة فهو بعيد أو محلّ ترديد وشكّ .
ومن جهة اُخرى ذهب بعض الفقهاء فيما يظهر من كلامهم إلى اشتراط الخصومة الموجودة أو المحتملة . قال الفاضل المقداد ـ في شرح قول المحقق عن الصلح بأنّه > مشروع لقطع المنازعة < : « يشير إلى غاية هذا العقد اللازمة له غالباً ، سواء تقدّمت خصومة أو لم تتقدّم ، بل يقدّر أنّه لولاه لحصلت ، كالصلح على العين المجهولة للمتصالحين ؛ فإنّ النزاع يحصل فيها غالباً لولا عقد الصلح ؛ لحصول الحظر هنا » ( 
 ) .
وكلامه صريح في أنّ المقصود بعدم سبق الخصومة هو خصوص فرض ما لو لم يتحقق فيه عقد الصلح ؛ فإنّ الخصومة تتحقق غالباً وهي الخصومة المحتملة والمتوقّعة . ومن هنا يمكن القول بأنّ الفاضل المقداد لا يرى جواز الصلح الابتدائي الخالي عن الخصومة المحقّقة أو المتوقّعة . وقد نسب صاحب مفتاح الكرامة هذا الرأي ـ مضافاً للفاضل المقداد ـ إلى فخر المحققين والفاضل القطيفي أيضاً ( 
 ) ، وهذا ما ذهب إليه من المعاصرين الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في مقام تعريف عقد الصلح حيث قال : « إنّه عقد شرّع لحسم الخصومة محقّقة فعلاً أو مقدّرة فرضاً » . وقال أيضاً : « بل هي الالتزام بالتسالم والتعهد برفع الخصومة الموجودة أو المفروضة » ( 
 ) ، وهذا هو المستفاد أيضاً من كلمات بعض المعاصرين أيضاً ( 
 ) . نعم ، خالف هذا الرأيَ المشهور عند المتأخرين بعضُ الفقهاء ، حيث صرّحوا باشتراط سبق الصلح في عقد الصلح ( 
 ) .
وفي ضوء هذا الاختلاف ، فإنّه لا تتم دعوى الإجماع بعد العلامة على عدم اشتراط سبق الخصومة المحقّقة أو المتوقّعة وصحة الصلح الابتدائي .

ومن خلاف هذا البعض يُعلم الجواب على ما ذكره صاحب الرياض والذي تبعه عليه صاحب المناهل ، فإنّهما ـ بعد الاعتراف بظهور لفظ الصلح الوارد في الآيات والروايات في خصوص الخصومة السابقة أو المتوقّعة ممّا يشكل معه الاستدلال بالروايات لإثبات مشروعية الصلح الابتدائي الخالي عنهما ـ حاولا توجيه الاستدلال بالروايات المذكورة . قال صاحب الرياض : « يمكن الذبّ عنه بعدم القائل بالفرق بين الاُمّة ، فكّل من قال بالمشروعية لدفع منازعة متوقّعة وإن لم تكن سابقة ـ كما دل عليها إطلاق الأخبار المذكورة ـ قال بها في الصورة المزبورة التي لم تكن المنازعة فيها سابقة ولا متوقّعة » ( 
 ) .

وقد عُلم من كلام هؤلاء الفقهاء القول بالتفصيل بما لا يمكن معه دعوى الإجماع المركب حتى يمكن توجيه الروايات المشتملة على لفظ الصلح لإثبات مشروعية الصلح الابتدائي . 
الدليل الثاني ـ الأصل الأولي :
تمسّك بعض الفقهاء لإثبات مشروعية الصلح الابتدائي بالأصل الأولي ؛ أي أنّ الأصل هو عدم اشتراط سبق الخصومة في عقد الصلح ( 
 ) .
دراسة الدليل ومناقشته :
يرد على هذا الدليل : أنّ الأصل الأولي لا تصل إليه النوبة مع عدم وجود الدليل النقلي والظهور اللفظي ، والحال أنّ المنكرين للصلح الابتدائي يدّعون ظهور لفظ الصلح في سبق الخصومة والنزاع ، فما لم يتم إبطال دليل المنكرين لا يُصار إلى الأصل الأولي .

الدليل الثالث ـ عمومات الصحة واللزوم :
استدل البعض ( 
 ) على جواز الصلح الابتدائي بعمومات الصحة ، مثل : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( ( 
 ) ، و ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ( ( 
 ) 
و > الناس مسلّطون على أموالهم < ( 
 ) و > المسلمون عند شروطهم < ( 
 ) ، فهي شاملة عندهم للصلح الابتدائي ، كما أنّها كافية لإثبات صحته ولزومه حتى مع عدم سبق الخصومة المحقّقة أو المتوقّعة .
دراسة الدليل ومناقشته :
لا شك أنّه مع إحراز العموم في هذه الأدلة فإنّها تشمل الصلح الابتدائي ، إلا أنّ شمولها له ليس بعنوان عقد الصلح بل بعنوان مطلق العقد أو التجارة أو الشرط المتفق عليه بين المسلمين . فهذه الأدلة تشمل عند بعض الفقهاء كل معاملة لم يرد فيها نهي من الشارع بخصوصها حتى لو كانت مستحدثة ولم يرد فها نص من الكتاب والسنّة . 

وبعبارة ثانية : تكون هذه الأدلة كاسرة لتوقيفية العقود ودليلاً على صحة العقود الجديدة ، كما في > عقد المغارسة < ( 
 ) الذي لا يوجد دليل خاص 
على صحته ، وقد وقع البحث فيه منذ زمن المحقق الحلّي ، وأكثر الفقهاء على بطلانه ( 
 ) ، ولكن احتمل المحقق الأردبيلي وغيره ( 
 ) شمول عمومات الصحة مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( له ، وقد ذهب إلى صحته وصحة كل عقد جديد غيرِه بعض المعاصرين استناداً إلى هذه العمومات ( 
 ) .
وعليه ، فإنّ عمومات الصحة يمكن أن تصحّح لنا العقد الواقع بعنوان الصلح الابتدائي ، إلا أنّها لا تصحّح عنواناً خاصاً ، بل تصحّح مطلق عنوان العقد والتجارة . إلا أنّ الإشكال الذي يرد هنا هو أنّ المعاملة التي تمّ تصحيحها بهذه العمومات ليست هي عنوان الصلح الابتدائي الذي نحن بصدد إثباته ، فما نحن بصدد إنكاره لا تثبته هذه الأدلة ، وما تثبته هذه الأدلة لا ننكره .
الدليل الرابع ـ عمومات صحة عقد الصلح :
من أهمّ الأدلة على صحة الصلح الابتدائي العمومات الدالة على صحة 
عقد الصلح التي تشمل بعمومها الصلح الابتدائي أيضاً . وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه العمومات من الأخبار ( 
 ) ، وممّا وقع الاستدلال به كثيراً الخبران التاليان :

1 ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله × قال : > الصلح جائز بين الناس < ( 
 ) .

2 ـ مرسلة الصدوق عن رسول الله | قال : > البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو 
حرّم حلالاً < ( 
 ) . وقد وردت هذه الرواية في مصادر الجمهور مع 
اختلاف يسير ، وقد تمسّك بها فقهاؤهم ، فقد روى جمع من أصحاب السنن عن رسول الله | قال : > الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً < ( 
 ) .

ورغم إرسال الرواية الثانية وأنّها لم ترد مسندة إلا في مصادر الجمهور ، إلا أنّ الرواية الاُولى وردت مسندة ، وقد عمل الأصحاب بكلتيهما ، وهما مطلقتان لم تقيّدا بسبق الخصومة المحقّقة أو المحتملة ، وهذا الإطلاق كافٍ عند بعض الفقهاء في صحة الصلح الابتدائي .
دراسة الدليل ومناقشته :
1 ـ إنّ إطلاق هاتين الروايتين وغيرهما ممّا تضمّن لفظ الصلح لا يشمل الصلح الابتدائي ؛ وذلك لما تقدّم في البحث اللغوي من أنّ لفظ الصلح واشتقاقاته ظاهر في الاتفاق بعد الخصومة والنزاع ، ولذا لا يشمل المعاملات الابتدائية . ولا يمكن التمسّك بإطلاق لفظ الصلح لشمولها ؛ لأنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو غير صحيح . 

وقد تنبّه بعض القائلين بمشروعية الصلح الابتدائي لهذا الإشكال فضعّف الدليل المذكور . قال الميرزا القمي : « الإنصاف أنّ لفظ الصلح ظاهر في 
قطع الشقاق والنفاق » ( 
 ) . وعلّق السيد الخونساري على هذا الدليل بعد نقله قائلاً : « وقد يتأمل دلالة مثل النبوي | وما فيه لفظ الصلح من الأخبار على العموم ؛ من جهة احتمال أنّ مفهوم الصلح ما كان مسبوقاً بالنزاع » ( 
 ) ، ثم استدل على صحة الصلح الابتدائي بالروايات الخاصة .
2 ـ إنّ مرسلة الصدوق تشهد بوضوح على أنّ جريان الصلح إنّما هو في مورد النزاع والخصومة ؛ وذلك لما ورد في صدرها من قاعدة > البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر < ممّا يشهد بأنّ الصلح إنّما يأتي بعد النزاع .

الدليل الخامس ـ الروايات الخاصة : 

إنّ من أهمّ ما تمسّك به القائلون بصحة الصلح الابتدائي هو الروايات الخاصة الواردة في باب الصلح التي زعم دلالتها على وقوع الصلح فيما لا نزاع فيه ، وهي من أتقن الأدلة على وقوع الصلح الابتدائي . والروايات التي وقع الاستدلال بها هي ما يلي :
1 ـ عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر × أنّه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : > لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما < ( 
 ) .
وقد رواها كل من الشيخ الطوسي والكليني بأسانيد اُخرى ( 
 ) . وممّن استدل بها على الصلح الابتدائي : المحقق الأردبيلي والمحقق البحراني والسيد المجاهد ( 
 ) .
2 ـ عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله × ، وغير واحد عن أبي عبد الله × ، في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : > إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس < ( 
 ) . وقد استدل بها كل من المحقق الأردبيلي والبحراني والسيد المجاهد والنراقي والخونساري ( 
 ) .
3 ـ عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله × قال : > إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ، ثم صالح ورثته على شيء ، فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميّت حتى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به < ( 
 ) . وقد استدل بها المحقق الأردبيلي والمحقق النراقي ( 
 ) .
4 ـ عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله × في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم ، فلمّا فرغ الطحّان من طحنه نقده الدراهم وقفيزاً منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : > لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك < ( 
 ) . وقد تمسك بها المحقق الأردبيلي والمحقق البحراني والسيد المجاهد ( 
 ) .

5 ـ عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله × عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثم صالح عليه ، قال : > ليس له إلا الذي صالح عليه < ( 
 ) . وقد استدل بها المحقق الأردبيلي والسيد الخونساري .
وهذه الروايات جميعاً صحيحة الأسانيد ، وقد عبّر عنها الفقهاء بالصحاح .
دراسة الدليل ومناقشته :
1 ـ إنّ هذه الروايات بل جميع روايات باب الصلح يمكن تقسيمها إلى 
قسمين : 

الأول : ما ورد فيه لفظ الصلح أو أحد اشتقاقاته ، كما في الرواية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة .
الثاني : ما لم يرد فيه أي اشتقاق من اشتقاقات الصلح . 
أمّا القسم الأول : فيمكن فيه دعوى أنّ لفظ الصلح بحسب الوضع اللغوي ظاهر في مورد سبق التنازع والخصومة أو في حال توقّع التنازع ، ومع هذا الظهور لا يمكن إثبات جواز الصلح الابتدائي الخالي من التنازع المحقّق أو المتوقّع .
ومن هنا استشكل بعض القائلين بالصلح الابتدائي في الاستدلال بهذا القسم من الروايات ، كالسيد العاملي والميرزا القمي والسيد أحمد الخونساري ( 
 ) ، كما استشكل أيضاً صاحب الرياض والمناهل وحاولا عن طريق عدم القول بالفصل إثبات صحة الصلح الابتدائي ( 
 ) ، وقد تقدّمت المناقشة في كلامهما عند مناقشة الدليل الأول .
وأمّا القسم الثاني ـ الخالي من لفظ الصلح واشتقاقاته ـ : فإنّه إذا لم ترد قرينة على سبق الخصومة أو توقّعها فإنّه لا يمكن دعوى ارتباطها بباب الصلح وأنّ العقد الممضى فيها هو عقد الصلح . ومنه يعلم حال جميع روايات باب الصلح بناءً على هذا التقسيم العقلي لها .

وتنبغي الإشارة إلى أنّ قسماً من روايات باب الصلح الواردة في بعض المصادر الروائية المتأخرة كالوسائل والتي بلغت ( 30 ) رواية وفي الكتب الأربعة ( 18 ) رواية قد ذُكر بعضها في أبواب متفرقة اُخرى ؛ ومن هنا لا يمكن القطع بأنّ جميع ما ورد في باب الصلح من الوسائل أو الكتب الأربعة يرتبط بعقد الصلح ؛ لأنّ تبويب هذه الروايات وتوزيعها اجتهادٌ يمكن المناقشة فيه .

وكمثال واضح على ذلك : روى الشيخ الكليني والشيخ الطوسي بسند معتبر عن عبد الله بن سنان : سألت أبا عبد الله × عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في المهر ، قال : > لا بأس بالدراهم ، فأمّا السمن فلا اُحب ذلك ، إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك < ( 
 ) . وقد وردت هذه الرواية في أحد أبواب كتاب البيع من الكافي والتهذيب كما نقلها صاحب الوسائل في كتاب البيع ؛ ممّا يعني أنّها بنظرهم ليست من روايات الصلح . 
وعلى كل حال ، فإنّا إذا فسّرنا الرواية بعقد الإجارة بحيث يكون الراعي للغنم أجيراً لصاحب الغنم ، فإنّه يشكل بمجهولية الاُجرة التي هي اللبن والصوف ، والحال اشتراط معلومية الاُجرة في عقد الإجارة . وأمّا إذا فسّرنا الرواية بعقد الإجارة بحيث يكون صاحب الغنم قد آجر غنمه للراعي لينتفع بها ، فإنّه يشكل بانتفاعه بالأعيان وهي اللبن والصوف ، والحال أنّ الإجارة هي تمليك المنافع لا الأعيان .
ومن هنا ذهب بعضهم ـ كابن إدريس ـ إلى رفض هذه الروايات ؛ لمخالفتها لعقد الإجارة ( 
 ) . فيما ذهب العلامة والمحقق الكركي والمحدّث البحراني إلى اعتبار هذه المعاملة معاملة جديدة لا تندرج تحت الإجارة ، والعقود عندهم توقيفية ، فيكون هذا العقد من العقود الجائزة لا اللازمة ( 
 ) .

نعم ، ذهب الشهيد الأول والميرزا القمي والمحقق البجنوردي إلى وقوع هذه المعاملة صلحاً ( 
 ) ، وهو مختار المعاصرين من فقهائنا ، فيما ذهب بعضهم إلى وقوعه إجارة ( 
 ) .
وعلى كل حال ، فقد فسّر الفقهاء هذه المعاملة بتفسيرات عديدة ، منها تفسيرها بعقد الصلح .

وأمّا الروايات الواردة في الصلح الابتدائي بل وفي مطلق باب الصلح ، فهي ما لم يرد فيها لفظ الصلح بحيث تصلح للقرينية على إرادة عقد الصلح فإنّه لا يمكن القطع بكونها مصداقاً للصلح ؛ ومن هنا فإنّ خلوّها من سبق الخصومة لا يدل على عدم اشتراطه في عقد الصلح ، ولذا يشكل التمسّك بهذه الروايات ، كما يشكل التمسّك أيضاً بالروايات المشتملة على لفظ الصلح . وبهذا الحصر العقلي للروايات لا يبقى ما يصلح منها للاستدلال على الصلح الابتدائي إلا إذا ورد ما يكون نصّاً في المقام لنفي شرطية سبق الخصومة أو احتمالها ، وهذا ما لم يرد لا في مصادر الشيعة ولا في مصادر السنّة .
2 ـ إنّ أكثر الروايات الواردة في باب الصلح صريحة في سبق الخصومة ؛ ولذا لم يستدل بها القائلون بالصلح الابتدائي . ومن روايات الباب التي استدل بها على الصلح الابتدائي هي الروايات الخمس المذكورة ، إلا أنّ التأمل فيها ـ حتى مع غض النظر عن دلالة لفظ الصلح فيها ـ يقضي بعدم تمامية دلالتها على مشروعية الصلح ؛ لأنّ مورد الرواية الاُولى في رجلين كان لكل منهما طعام عند الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، وهي وإن لم يرد فيها لفظ الخصومة والنزاع ، إلا أنّ احتمال الخصومة فيها متوقّع بسبب جهل كل منهما بما لصاحبه عنده .
وأمّا الرواية الثانية : فموردها من عليه دين أو حق فيصالح صاحب الدين عليه ؛ فإنّ موردها يحتمل الخصومة ، ولذا نجد الإمام × يؤكد على رضا صاحب الدين بهذه المصالحة لكي يرتفع النزاع بها .

وأمّا الرواية الثالثة : فهي أكثر ظهوراً من نظائرها في سبق الخصومة ؛ لأنّه قد ورد فيها تأخير المدين حق الدائن إلى وقت موته ، فيقع النزاع آنذاك .
وأمّا الرواية الرابعة : فموضوعها عدم تعيين اُجرة الطحّان بما يوجب ظهور النزاع بينهما ، ولذا وقع التصالح بينهما ( 
 ) .

وأمّا الرواية الخامسة : فهي في حق سابق قد انتقل من ذمة المضمون 
عنه إلى ذمة الضامن ، وهذا الحق ربما يقع أيضاً مورداً للنزاع فيجري الصلح 
فيه .
والحاصل : إنّ مورد هذه الروايات ليس في المعاملة البدوية الخالية عن 
سبق حقٍ أو دين لا يحتمل فيه ظهور النزاع أو الخلاف ، بل يوجد في كل 
منها حق سابق وقع عليه التصالح . إلا أنّ القائلين بالصلح الابتدائي قد 
تمسّكوا بهذه الروايات واعتبروها الأساس للقول به ، وقد عرفت عدم تمامية دلالتها .
2 ـ الأدلة على عدم مشروعية الصلح الابتدائي :
الدليل الأول ـ الأدلة اللفظية :
تقدّم أنّ جميع الأدلة اللفظية الواردة من الكتاب والسنّة الدالة على مشروعية الصلح والمشتملة على لفظ الصلح أو اشتقاقاته إنّما تدلّ بالدلالة الوضعية على مشروعية العقد المسبوق بالخصومة المحقّقة أو المحتملة ، فلا تكون شاملة للصلح الابتدائي . وأمّا الأدلة اللفظية الخالية من لفظ الصلح فهي لا تدل على مشروعية عقد الصلح كما هو واضح ؛ لخلوّها منه ، وبطريق أولى أن لا تدل على الصلح الابتدائي .

والمتحصّل : هو عدم ما يدل على الصلح الابتدائي من الأدلة اللفظية ، والحال أنّ أدلة الصلح العامّة تشترط سبق الخصومة المتحقّقة أو المحتملة . بل يمكن القول بتهافت مصطلح > الصلح الابتدائي < من حيث التركيب وتناقضه في نفسه وعدم صحة استعماله ؛ لأنّ الصلح يدل على سبق الخصومة أو توقّعها ، وصفة 
> الابتدائي < لا تدل على سبق الخصومة ؛ ومن هنا لا يصح وصف الصلح بالابتدائي ، فهو نظير قول القائل : « النور ظلام » أو « العالم جاهل » ، فإنّه غير تام بحال إلا إذا اُريد بأحد شقّيه معناه المجازي لا الحقيقي .

الدليل الثاني ـ سيرة العقلاء :
لا شك أنّ عقد الصلح كسائر العقود الاُخرى التي أمضاها الشارع وفقاً لضوابط وشروط معيّنة ، وممّا يشهد لذلك : وجود هذا العقد في القوانين الدولية غير الإسلامية كما تقدمت الإشارة إليه . هذا من جهة .
ومن جهة اُخرى ، فإنّ العقود الإمضائية ـ حتى على القول بتوقيفية العقود واحتياجها إلى دليل شرعي خاص ـ إذا اُحرزت مشروعيّتها ثم شُكّ في شرعية قيودها ولم يكن في الأدلة ما يدل على شرعية تلك القيود ، فإنّه يُرجع حينئذٍ إلى السيرة الممضاة من قبل الشرع لملاحظة شمول السيرة لها . وبعبارة ثانية : 
إنّ أصل سيرة العقلاء إذا لم يطرأ عليه توسعة أو تضييق من قبل الشارع 
فهو حجة ، فإذا أمضى الشارع أصل عقد الصلح ثم وقع الشك في الصلح الابتدائي فإنّه حينئذٍ يُرجع إلى السيرة العقلائية لملاحظة شمولها له ، وهي ـ بلا شك ـ منعقدة في خصوص موارد الخصومة والنزاع الواقع أو المتوقّع وغير شاملة له .
وممّا يشهد لذلك : ما تقدّم نقله عن القوانين الدولية في النقطة الثانية من المقال ، حيث عدّت هذه القوانين في تعريف عقد الصلح سبق الخصومة والنزاع ركناً من أركان عقد الصلح ، وعليه يكون الصلح الابتدائي على خلاف السيرة العقلائية وعلى خلاف الحكمة والعقل عند العقلاء .
الدليل الثالث ـ العقل :
ممّا ذهب إليه فقهاء الإمامية هو أنّ أحكام الشارع تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية ، وملاكات الأحكام هي اُمور حقيقية وواقعية هي المنشأ في تشريع الأحكام ، وإن كانت الإحاطة بالملاكات الواقعية للأحكام غير ممكنة إلا من طريق الشارع نفسه .

وممّا لا ريب فيه أنّ للمعاملات في الفقه قواعد كلية تجري في جميع العقود والمعاملات ، واُخرى خاصّة ببعض العقود والإيقاعات ، وكلا القسمين يقوم 
على المصالح والملاكات . فالشارع عندما يُشرّع حق الشفعة لأحد الشريكين في البيع المشاع ـ مثلاً ـ إنّما ينطلق في ذلك من حفظ مصالح الشركاء كما هو واضح .

وتأسيساً على ذلك ، فإنّ تشريع عقد الصلح الابتدائي ممّا لا يقرّه العقل بناءً على ما تقدّم من لزوم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ؛ وذلك لأنّ تشريع 
أصل مثل هذا العقد الذي لا ينضبط تحت واحد من العقود المقرّرة وكذا التوسّع فيه بما يكون مثمراً لنتائج أغلب العقود هو أمر مخالف للعقل والحكمة ؛ 
حيث يؤدّي إلى الإخلال بالقوانين والمقررات الخاصّة بالعقود ، وينتهي الى 
كونها عبثاً ولغواً لا طائل تحته ؛ إذ كيف يمكن للشارع أن يشرّع أحكام المعاملات القائمة على المصالح والمفاسد من جهة ثم يقوم بتشريع عقد آخر تحت عنوان الصلح للفرار من تلك العقود وعدم إجراء أحكامها عليه من جهة اُخرى ؟ ! فما الصلح الابتدائي في حقيقته ـ كما يعتبره أحد الحقوقّيين المعاصرين ـ إلا اُسلوب للتحايل على القانون والإخلال به لإفراغ العقود من مضامينها ومن مقاصدها ( 
 ) .

نعم ، أصل تشريع عقد الصلح بنحو مستقل ـ حتى لو أدّى إلى نتائج باقي العقود ولم تجرِ عليه أحكامها ـ إذا كان مع سبق الخصومة أو احتمالها ـ أمر 
في غاية المعقولية والحكمة ؛ لأنّه ينطلق من مراعاة المصلحة الأهم ، ألا وهي 
رفع النزاع والخصومة بين الناس أو دفعها قبل وقوعها ، فهنا يغضّ الشارع 
النظر عن أحكام المعاملات الخاصة ولا يلزِم بها أحداً من المتعاقدين ؛ وذلك رفعاً أو دفعاً للنزاع الحاصل بينهما ، فيرضيان ـ مثلاً ـ بالمصالحة على المال المجهول بعد تعذّر إجراء حكم المعاملة الخاصّة لتعيين المال على وجه الدقة والضبط .

من جهة اُخرى نلاحظ أنّ تعريف المتأخرين عن الشيخ الأنصاري للصلح بالتسالم والتراضي يرادف تعريف مطلق العقد ، وعليه فلا يمكن اعتبار الصلح قسيماً لتلك العقود فحسب بل هو عبارة عن نظام حقوقي جديد في قبال نظام العقود المتعارفة ، فهو نافٍ لها ؛ وذلك لأنّ المتعاقدين حسب نظام العقود المتعارفة مُلزَمان بإيقاع المعاملة ضمن عقد من العقود مع رعاية أحكامه وشروطه ؛ وذلك من أجل الوصول إلى النتيجة المترتبة عليه ، وأمّا في عقد الصلح فلا يُلزَمان من أجل الوصول إلى تلك النتيجة بإيقاعه ضمن عقد معيّن أو رعاية شروطه ومقرراته ، بل يمكن الوصول إلى النتيجة المطلوبة بالتراضي والتسالم من دون الالتزام بأية شروط أو أحكام معيّنة في البين ، ومن الواضح وجود اختلاف بين هذين النظامين الحقوقّيين بحيث لا يمكن الجمع بينهما ؛ وذلك للتنافي الحاصل فيما بينهما .
نتيجة البحث :
يظهر ممّا تقدّم شرعية أصل عقد الصلح بالأدلة اللفظية والدليل العقلي والسيرة العقلائية ، ومورد جريانه هو سبق الخصومة أو توقّعها ، وأمّا ما عدا ذلك ممّا هو خالٍ من الخصومة ـ كالصلح الابتدائي ـ فلم تثبت مشروعيّته بالبيان المتقدّم .

الهوامش
(  �)  القمي ، أبو القاسم ، جامع الشتات ، مؤسسة كيهان ، طهران 3 : 112 . النراقي ، أحمد ، عوائد الأيام ، بصيرتي : 6.


(  �)  القزويني ، الزنجاني علي ، صيغ العقود ، الطبعة الحجرية : 28 ، الجعفري اللنكرودي ، محمد جعفر ، حقوق مدني ( الرهن ، الصلح ) كنج دانش ، طهران ، 1370 ، الطبعة الثالثة ، ص 135 . 


(  �)  السبزواري ، عبد الأعلى ، مهذب الأحكام ، مؤسسة المنار 18 : 166 .


(  �)  الفيروز آبادي ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1412 ، الطبعة الاُولى ، 1 : 473 ، ابن منظور ، لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 1416 ، الطبعة الاُولى ، 7 : 384 ، الزبيدي ، محمد مرتضى ، تاج العروس ، دار الهداية 6 : 548 . ابن سيده ، علي بن إسماعيل ، المحكم والمحيط الأعظم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1421 ، الطبعة الاُولى ، 3 : 152 . ابن السكيت ، ترتيب إصلاح المنطق ، مؤسسة النشر في العتبة الرضوية ، مشهد ، 1412 ، الطبعة الاُولى : 226 . أبو البقاء ، أيوب بن موسى الكفوي ، الكليات ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1413 ، الطبعة الثانية ، ص 560 . البستاني ، المنجد ، دار المشرق ، بيروت ، 1992 م ، الطبعة الثالثة والثلاثون : 432 . جر ، خليل ، لاروس ، مكتبة لاروس ، باريس : 749 . يوسف موسى ، حسين ، والصعيدي ، عبد الفتاح ، الإفصاح في فقه اللغة ، مكتب الإعلام الإسلامي ، قم ، 1410 ، الطبعة الرابعة ، ص 1 : 639 . أنيس ، إبراهيم المعجم الوسيط ، المكتبة الإسلامية ، اسطنبول 1 : 520 . مسعود ، جبران ، الرائد ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1986 ، الطبعة الخامسة 2: 928 . رضا ، أحمد ، معجم متن اللغة ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1378 ، 3 : 479 . البستاني ، عبد الله ، البستان ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1992 م ، الطبعة الاُولى ، ص 613 . الشرتوني ، سعيد ، أقرب الموارد ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1992 ، الطبعة الثانية ، 1 : 656 .


(  �)  الجوهري ، إسماعيل بن حماد ، الصحاح ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1407 ، الطبعة الرابعة ، 5 : 1951 ، ابن منظور ، لسان العرب 2 : 428 ، و 6 : 3 ، و 12 : 292 . الزبيدي ، تاج العروس 8 : 337 . الفيومي ، أحمد بن محمد ، المصباح المنير ، مطبوعات محمد علي صبيح ، مصر ، 1347 ق : 346 . ابن فارس ، أحمد ، معجم مقاييس اللغة ، مكتب الإعلام الإسلامي ، طهران ، 1404 ، 3 : 91 . الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، دار القلم ، دمشق ، 1412 ، الطبعة الاُولى : 246 .


(  �)  الخليل بن أحمد ، كتاب العين ، دار الهجرة ، قم ، 1405 ، الطبعة الاُولى ، 3 : 213 ، �و 7 : 266 . الجوهري ، الصحاح 1 : 108 . ابن منظور ، لسان العرب 1 : 302 و 307 .


(  �)  ورد لفظ « السلم » و « الحرب » بشكل متقابل في الزيارة الجامعة الكبيرة وزيارة عاشوراء . اُنظر : الصدوق ، محمد بن علي ، من لا يحضره الفقيه ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1404 ، الطبعة الثانية 2 : 614 : > إنّي سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم < . وأيضاً : ابن قولويه ، جعفر بن محمد ، كامل الزيارات ، مؤسسة نشر الفقاهة ، قم 1417 ، الطبعة الاُولى : 329 .


(  �)  كسورة الأنفال : 61 ، وسورة النساء : 90 و 91 ، وسورة محمد : 35 .


(  �)  الطبرسي ، الفضل بن الحسن ، مجمع البيان ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، 1415 ، الطبعة الاُولى ، 4 : 488 . الطبرسي ، الفضل بن الحسن ، جوامع الجامع ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1418 ، الطبعة الاُولى ، 2 : 34 . الفيض الكاشاني ، محسن ، الأصفى ، مركز النشر في مكتب الإعلام الإسلامي ، 1418 ، الطبعة الاُولى ، 1 : 446 ، 2 : 1178 . الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم 18 : 248 . الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان ، دار الفكر ، بيروت ، 1415 ، 5 : 271 . الجصّاص ، أحمد بن علي ، أحكام القرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1415 ، الطبعة الاُولى ، 2 : 278 ، 3 : 522 . الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، محمد بن أحمد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1405 ، 3 : 23 ، 5 : 338 ، 8 : 39 . النحاس ، أبو جعفر ، معاني القرآن ، جامعة اُم القرى ، السعودية ، 1409 ، الطبعة الاُولى ، 1 : 153 , وج 3 : 167 .


(  �)  الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن الكريم : 489 .


(  �)  الطريحي ، مجمع البحرين ، مكتب نشر الثقافة الاسلامية ، 1408 هـ ، 2 : 626 . 


(  �)  جُرّ ، فرهنك لاروس : 749 .


(  �)  مسعود ، الرائد 2 : 928 .


(  �)  رضا ، معجم متن اللغة 3 : 479 .


(  �)  المصطفوي ، حسن ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم ، وزارة الإرشاد ، طهران ، 1375 ش ، 6 : 265 .


(  �)  البهوتي الحنبلي ، منصور بن يونس ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1418 ، الطبعة الاُولى ، 3 : 454 . الرعيني المالكي ، حطاب ، مواهب الجليل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1416 ، الطبعة الاُولى ، 7 : 2 . النووي الشافعي ، يحيى بن شرف ، تحرير التنبيه ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الاُولى ، 1410 : 225 . فقه السنة 3 : 375 .


(  �)  الأنصاري الشافعي ، زكريا بن محمد ، فتح الوهاب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1418 ، الطبعة الاُولى ، 1 : 354 . الشربيني الشافعي ، محمد بن أحمد ، الإقناع ، دار المعرفة ، بيروت ، 1 : 279 . الشربيني الشافعي ، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1377 ق ، 2 : 177 . الزحيلي ، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق ، 1418 ، الطبعة الرابعة ، 6 : 4330 .


(  �)  حماد ، نزيه ، عقد الصلح ، دار العلم ، دمشق ، 1416 : 15 ( نقلاً عن المطرزي في المغرب 1 : 479 ، والمناوي في التوقيف على مهمات التعاريف : 460 ، والنسفي في طلبة الطلبة : 292 ) .


(  �)  زاهد البخاري ، محمد عبد الرحمن ، محاسن الإسلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت : 86 .


(  �)  الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء ، المكتبة الرضوية ، الطبعة الحجرية ، 2 : 177 . 


(  �)  الرافعي الشافعي ، عبد الكريم بن محمد ، فتح العزيز ، دار الفكر ، بيروت 10 : 294 . النووي الشافعي ، يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، �3 : 429 . الأنصاري الشافعي ، فتح الوهاب ، 1 : 354 . الشربيني الشافعي ، الإقناع �1 : 282 . الشربيني الشافعي ، مغني المحتاج 2 : 178 .


(  �)  النساء : 128 .


(  �)  الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن 5 : 101 .


(  �)  الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء 2 : 177 .


(  �)  الوحيد البهبهاني ، محمد باقر ، حاشية مجمع الفائدة والبرهان ، مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني ، قم 1417 ، الطبعة الاُولى : 436 .


(  �)  الطباطبائي ، علي ، رياض المسائل ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1419 هـ ، الطبعة الاُولى ، 1 : 35 . الطباطبائي ، محمد ، المناهل ، مؤسسة آل البيت ^ ، قم ، الطبعة الحجرية : 342 .


(  �)  القمي ، أبو القاسم ، جامع الشتات ، مؤسسة كيهان ، طهران 3 : 121 ، 213 و 152 .


(  �)  الخونساري ، أحمد ، جامع المدارك ، مكتبة الصدوق ، طهران ، 1405 هـ ، الطبعة الثانية ، 3 : 393 .


(  �)  العاملي ، محمد جواد ، مفتاح الكرامة ، دار التراث ، بيروت ، 1418 هـ ، الطبعة الاُولى . كتاب الدين وتوابعه 2 : 808 . الصدر ، محمد ، ما وراء الفقه ، دار الأضواء ، بيروت ، 1417 هـ ، الطبعة الاُولى 5 : 111 .


(  �)  شيخ الشريعة الأصفهاني ، فتح الله بن محمد ، نخبة الأزهار ، المطبعة العلمية ، قم ، 1398 : 248 . الرشتي ، حبيب الله ، فقه الإمامية ، المطبعة الحيدرية ، طهران ، 1395 هـ ، الطبعة الاُولى : 16 .


(  �)  الأصفهاني ، محمد حسين ، حاشية المكاسب ، دار الذخائر ، قم ، 1418 هـ ، الطبعة الثانية : 17 .


(  �)  الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تحرير الأحكام ، مؤسسه الإمام الصادق × ، قم ، 1420 ، الطبعة الاُولى 3 : 4 . العاملي ، محمد جواد ، مفتاح الكرامة ، دار إحياء التراث ، بيروت ، 5 : 454 . الكركي ، علي بن حسين ، رسائل الكركي ، مكتبة السيد المرعشي ، قم ، 1409 ، الطبعة الاُولى 1 : 190 . البهائي ، محمد بن حسين ، جامع عباسي ، مدرسة صدر المهدوي ، أصفهان : 226 . ابن قدامة الحنبلي ، عبد الله ، المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 5 : 2 . الشربيني الشافعي ، مغني المحتاج ، مصدر سابق 2 : 176 ، البهوتي الحنبلي ، كشاف القناع 3 : 454 . الكحلاني ، محمد بن إسماعيل ، سبل السلام ، مطبعة المصطفى البابي ، مصر ، 1379 ، الطبعة الرابعة ، 3 : 58 . الزحيلي ، مصدر سابق 6 : 4332 . نزيه ، عقد الصلح : 17 . الأنصاري الشافعي ، الإقناع ، فتح الوهاب 1 : 353 . الشرواني ، عبد الحميد ، حواشي الشرواني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 5 : 187 . الشربيني ، محمد بن أحمد ، الإقناع ، دار المعرفة ، بيروت ، 1 : 279 .


(  �)  ابن قدامة ، مصدر سابق . البهوتي ، مصدر سابق .


(  �)  الشافعي ، محمد بن إدريس ، الاُم ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1403 ، 3 : 225 .


(  �)  الكليني ، محمد بن يعقوب ، الكافي ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، 1367 ، الطبعة الثالثة ، 5 : 258 ( وفيه 8 روايات ) . الصدوق ، من لا يحضره الفقيه 3 : 32 ( وفيه 12 رواية ) . الطوسي ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحكام ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، 1365 ، الطبعة الرابعة ، 6 : 206 ( وفيه 14 رواية ) .


(  �)  وقد جُمعت فتاواه في ( مجموع فتاوى ابن الجنيد ) ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1416 ، الطبعة الأولى : 226 .


(  �)  المفيد ، محمد بن النعمان ، المقنعة ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1410 : 612 و 622 و 632 . المرتضى ، الانتصار ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1415 ، الطبعة الاُولى : 472 .


(  �)  الحلبي ، أبو الصلاح ، الكافي في الفقه ، مكتبة أمير المؤمنين × ، أصفهان ، 1403 : 453 . الديلمي ، عبد العزيز بن سلار ، المراسم العلوية ، المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت ^ ، قم ، 1414 : 200 . الطوسي ، محمد بن الحسن ، النهاية ، منشورات القدس ، قم : 314 . الطوسي ، محمد بن الحسن ، المبسوط ، المكتبة المرتضوية ، طهران ، 1387 ، 2 : 288 .


(  �)  العاملي ، مفتاح الكرامة ، كتاب الدين وتوابعه 2 : 807 . النراقي ، عوائد الأيام : 6 .


(  �)  ابن حمزة الطوسي ، محمد بن علي ، الوسيلة ، مكتبة آية الله المرعشي ، قم ، 1408 ، الطبعة الاُولى : 283 .


(  �)  الحلّي ، جعفر بن الحسن ، شرائع الإسلام ، منشورات الاستقلال ، طهران ، 1409 ، الطبعة الثانية ، 2 : 366 . الحلّي ، الحسن بن يوسف ، قواعد الأحكام ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1413 ، الطبعة الاُولى ، 2 : 172 . الكركي ، علي بن الحسين ، جامع المقاصد ، مؤسسة آل البيت ^ ، قم ، 1408 ، الطبعة الاُولى ، 5 : 407 . الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي ، مسالك الأفهام ، مؤسسة المعارف الإسلامي ، قم ، 1414 ، الطبعة الاُولى ، 4 : 257 . النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة السابعة ، 26 : 211 .


(  �)  الحلّي ، جعفر بن الحسن ، المختصر النافع ، مؤسسة البعثة ، طهران ، 1410 : 144 . الفاضل الآبي ، الحسن بن ربيب الدين ، كشف الرموز ، مكتب النشر الإسلامي ، قم ، 1410 ، الطبعة الاُولى 2 : 30 ، ابن فهد الحلي ، أحمد بن محمد ، المهذب البارع ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1411 ، 2 : 532 .


(  �)  الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء ، 2 : 176 .


(  �)  الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تحرير الأحكام 3 : 5 . الكركي ، جامع المقاصد 1 : 190 .


(  �)  البهائي ، محمد بن الحسين ، جامع عباسي : 116 .


(  �)  الطباطبائي ، السيد علي ، رياض المسائل 9 : 33 .


(  �)  الأنصاري ، مرتضى ، المكاسب ، مؤتمر تكريم الشيخ الأنصاري ، 1418 ، الطبعة الاُولى ، 3 : 13 .


(  �)  النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام 26 : 211 . وانظر النراقي ، محمد ، مشارق الأحكام ، مؤتمر تكريم النراقيَّين ، قم ، 1380 ، الطبعة الثانية : 234 .


(  �)  اليزدي ، محمد كاظم ، تكملة العروة الوثقى ، مكتبة الداوري ، قم ، 1 : 159 . النائيني ، محمد حسين ، المكاسب والبيع ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1413 ، 1 : 83 . البجنوردي ، حسن ، القواعد الفقهية ، نشر الهادي ، قم ، 1419 ، الطبعة الاُولى ، 2 : 121 . آل بحر العلوم ، محمد ، بلغة الفقيه ، مكتبة الصادق ، طهران ، 1403 ، الطبعة الرابعة ، 1 : 363 . الأصفهاني ، أبو الحسن ، وسيلة النجاة ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، 1397 ، الطبعة الثانية ، 1 : 449 . الحكيم ، محسن ، نهج الفقاهة ، منشورات 22 بهمن ، قم : 62 . الخونساري ، جامع المدارك ، مصدر سابق 3 : 393 . الخميني ، روح الله ، تحرير الوسيلة ، دار الكتب العلمية ، قم ، 1 : 561 . الخوئي ، أبو القاسم ، منهاج الصالحين ، مدينة العلم ، قم ، 1410 ، الطبعة 28 ، 2 : 19 . الكلبايكاني ، محمد رضا ، هداية العباد ، دار القرآن الكريم ، قم ، 1413 ، الطبعة الاُولى ، 1 : 406 . الروحاني ، محمد ، منهاج الصالحين ، مؤسسة دار الكتاب ، قم ، 1414 ، الطبعة الثالثة ، 2 : 193 . بهجت ، محمد تقي ، توضيح المسائل ، شفق ، قم ، : 399 . السيستاني ، علي ، منهاج الصالحين ، مكتبة آية الله السيستاني ، قم ، 1416 ، الطبعة الاُولى ، 2 : 326 . الصافي الكلبايكاني ، لطف الله ، هداية العباد ، دار القرآن الكريم ، قم ، 1416 ، الطبعة الاُولى ، 1 : 351 . التبريزي ، جواد ، إرشاد الطالب ، مؤسسة إسماعيليان ، قم ، 1369 ، الطبعة الثانية ، 2 : 18 . خازم ، علي ، مدخل إلى علم الفقه ، دار الغربة ، بيروت ، 1413 ، الطبعة الاُولى : 60 . 


(  �)  الأصفهاني ، محمد حسين ، حاشية المكاسب : 17 .


(  �)  شيخ الشريعة الأصفهاني ، نخبة الأزهار : 245 . وقد احتمل الميرزا فتاح الشهيدي أن يراد بالتسالم في كلام الشيخ هو التجاوز والإعراض . انظر : الشهيدي التبريزي ، الميرزا فتّاح ، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، قم : 153 .


(  �)  المنتظري ، حسين علي ، الأحكام الشرعية ، نشر تفكّر ، قم ، 1413 ، الطبعة الاُولى : 399 ، قال : « هو أن يتصالح الإنسان مع آخر على تمليكه مقداراً من ماله أو منفعة ماله أو يتنازل له عن دين أو حق عليه ، ويعطيه الآخر في مقابل ذلك مقداراً من ماله أو منفعة ماله ، بل يكون الصلح صحيحاً إذا لم يأخذ عوضاً وأعطى الآخر من �ماله » . الحكيم ، محمد سعيد ، منهاج الصالحين ، دار الصفوة ، بيروت ، 1416 ، الطبعة الأولى ، 2 : 247 ، قال : « هو عقد يحتاج إليه عند قصور العقود المعهودة من تحقيق المطلوب للمتعاقدين أو حل مشكلتهما » .


(  �)  كاشف الغطاء ، محمد حسين ، تحرير المجلة ، مكتبة الفيروز آبادي ، قم ، 2 : 36 .


(  �)  الرافعي الشافعي ، فتح العزيز 10 : 294 .


(  �)  الأنصاري الشافعي ، فتح الوهاب 1 : 354 .


(  �)  النووي الشافعي ، روضة الطالبين 3 : 426 .


(  �)  الشربيني الشافعي ، الإقناع 1 : 279 . الشربيني الشافعي ، مغني المحتاج 2 : 177 .


(  �)  الكاشاني الحنفي ، أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع ، المكتبة الحبيبية ، باكستان ، 1409 ، الطبعة الاُولى ، 6 : 53 .


(  �)  ابن نجيم الحنفي ، البحر الرائق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1418 ، الطبعة الاُولى ، 7 : 434 .


(  �)  الحصفكي الحنفي ، علاء الدين ، الدر المختار ، دار الفكر ، بيروت ، 1415 ، 6 : 188 ، و 8 : 345 .


(  �)  ابن قدامة ، المغني 5 : 2 .


(  �)  البهوتي الحنبلي ، كشاف القناع 3 : 454 .


(  �)  الرعيني المالكي ، مواهب الجليل 7 : 2 .


(  �)  الكحلاني ، سبل السلام 3 : 58 .


(  �)  سابق ، سيد ، فقه السنة 3 : 375 .


(  �)  الزحيلي ، وهبة ، الفقه وأدلته 6 : 4330 .


(  �)  حمّاد ، عقد الصلح  : 6 .


(  �)  عدل ، مصطفى ، حقوق مدني ، أمير كبير ، طهران ، 1342 ، الطبعة السابعة : 473 . البروجردي عبده ، محمد ، حقوق مدني ، مجمع علمي وفرهنكي مجد ، طهران ، 1380 : 306 .


(  �)  إمامي ، حسن ، حقوق مدني ، المنشورات الاسلامية ، طهران ، 1376 ، الطبعة الثالثة عشرة ، 2 : 315 .


(  �)  الجعفري اللنكرودي ، محمد جعفر ، حقوق مدني ، الرهن والصلح ، كنج دانش ، طهران ، 1370 ، الطبعة الثانية : 135 .


(  �)  كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني ، الشركة والصلح ، كنج دانش ، طهران ، الطبعة الثانية ، 1368 : 296 .


(  �)  المصدر السابق : 302 .


(  �)  أتاسي ، محمد طاهر ، شرح المجلة ، مطبعة حمص ، 1934 ، 4 : 532 . حيدر ، علي ، درر الحكّام في شرح مجلة الأحكام ، تعريب فهمي حسيني ، دار الجيل ، بيروت ، 1991 م ، الطبعة الاُولى ، 4 : 7 .


(  �)  كامل مرسي باشا ، محمد ، شرح القانون المدني الجديد ، العقود المسمّاه ، المطبعة العالمية ، مصر ، 1952 ، الطبعة الثانية ، 4 : 486 .


(  �)  وزارة العدل المصرية ، القانون المدني مجموعة الأعمال التحضيرية ، القاهرة ، 4 : 439 .


(  �)  المصدر السابق .


(  �)  كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الجديد ، 4 : 485 . طلبه ، أنور ، الوسيط في القانون المدني ، دار المطبوعات الجامعة ، الاسكندرية ، 1996 ، 2 : 459 . وزارة العدل المصرية ، مصدر سابق 4 : 439 . السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ، الوسيط في القانون المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 5 : 507 .


(  �)  كامل مرسي باشا ، مصدر سابق .


(  �)  مجلس الوزراء ، القانون المدني ، مكتب وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية ، الكويت ، 1981 : 81 . مجلس الوزراء ، المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ، مكتب وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية ، الكويت : 412 .


(  �)  كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الجديد 4 : 489 . السنهوري ، الوسيط 5 : 508 . طلبه ، أنور ، الوسيط 2 : 459 . وزارة العدل المصرية ، القانون المدني 4 : 440 . 


(  �)  نخلة ، موريس ، الكامل في شرح القانون المدني ، منشورات الحلبي ، بيروت ، 2001 ، 2 : 7 ، 245 . كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الجديد 4 : 485 .


(  �)  المصدر السابق .


(  �)  الطوسي ، محمد بن الحسن ، المبسوط 2 : 288 .


(  �)  المصدر السابق : 291 ، 308 .


(  �)  ابن إدريس ، محمد بن منصور ، السرائر ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1412 ، الطبعة الثانية ، 2 : 65 .


(  �)  العاملي ، مفتاح الكرامة ، الدين وتوابعه 2 : 813 . شيخ الشريعة الأصفهاني ، نخبة الأزهار : 245 .


(  �)  الحلّي ، الحسن بن يوسف ، مختلف الشيعة ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1415 ، الطبعة الاُولى ، 6 : 213 . الشهيد الأول ، محمد بن مكي ، الدروس ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1414 ، الطبعة الاُولى ، 3 : 325 . ابن فهد الحلّي ، المهذب البارع 2 : 536 . البحراني ، الحدائق الناظرة 2 : 86 . الأنصاري ، محد علي ، الموسوعة الفقهية ، مجمع الفكر الإسلامي ، قم ، 1415 ، 1 : 164 . الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام 4 : 460 . الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 331 . الطباطبائي ، رياض المسائل ، مصدر سابق 9 : 142 . السبزواري ، كفاية الأحكام : 116 . الفيض الكاشاني ، محمد محسن ، مفاتيح الشرائع ، مجمع الذخائر الإسلامية ، قم ، 1410 ، 3 : 120 . الحائري شاه باغ ، سيد علي ، شرح قانون مدني ، كنج دانش ، طهران ، 1376 ، الطبعة الاُولى مع تصحيحات جديدة 2 : 664 . كاتوزيان ، حقوق مدني مشاركتها وصلح : 298 . النراقي ، مشارق الأحكام : 234 .


(  �)  الراوندي ، قطب الدين ، فقه القرآن ، مكتبة آية الله المرعشي ، قم ، 1405 ، الطبعة الثانية ، 1 : 386 . الخميني ، مصطفى ، البيع ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، قم ، 1418 ، الطبعة الاُولى : 9 .


(  �)  ابن البراج ، عبد العزيز ، جواهر الفقه ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1411 ، الطبعة الاُولى : 122 . ابن إدريس ، السرائر 2 : 64 . المحقق الحلّي ، شرائع الإسلام 2 : 366 . العلامة الحلّي ، مختلف الشيعة 6 : 213 . العلامة الحلّي ، تذكرة الفقهاء 2 : 177 . الشهيد الأول ، الدروس 3 : 325 . السيوري ، المقداد بن عبد الله ، التنقيح الرائع ، مكتبة آية الله المرعشي ، قم ، 1404 ، الطبعة الاُولى ، 2 : 199 . الكركي ، جامع المقاصد 5 : 406 . الكركي ، رسائل الكركي 1 : 190 . الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام 4 : 257 . الشهيد الثاني ، زين الدين ، شرح اللمعة ، منشورات الداوري ، قم ، 1410 ، الطبعة الاُولى ، 4 : 173 . ابن فهد ، المهذب البارع 2 : 537 .


(  �)  الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 330 . السبزواري ، كفاية الأحكام : 116 . الفيض الكاشاني ، مفاتيح الشرائع 3 : 120 . الطباطبائي ، رياض المسائل ، مصدر سابق 9 : 42 . شيخ الشريعة الأصفهاني ، نخبة الأزهار : 245 . الروحاني ، محمد ، منهاج الصالحين ، مصدر سابق 2 : 217 . الروحاني ، فقه الصادق 2 : 193 . بهجت ، توضيح المسائل : 399 . الخميني ، تحرير الوسيلة ، مصدر سابق 2 : 561 . الخوئي ، منهاج الصالحين ، مصدر سابق 2 : 191 . السيستاني ، منهاج الصالحين 2 : 326 . الكلبايكاني ، هداية العباد ، 1 : 406 . زين العابدين ، محمد أمين ، كلمة التقوى ، قم ، 1413 ، الطبعة الثالثة 4 : 195 .


(  �)  مرتضى ، أحمد ، غمضان ، شرح الأزهار ، صنعاء ، 1400 ، 4 : 291 . الشافعي ، الاُم ، 3 : 226 ، المزني الشافعي ، إسماعيل بن يحيى ، مختصر المزني ، دار المعرفة ، بيروت : 105 . الرافعي الشافعي ، فتح العزيز ، 10 : 295 . النووي الشافعي ، روضة الطالبين 3 : 427 . الأنصاري الشافعي ، فتح الوهاب 1 : 355 . الشربيني الشافعي ، مغني المحتاج 2 : 177 . الرعيني المالكي ، مواهب الجليل 7 : 3 . السمرقندي الحنفي ، علاء الدين ، تحفة الفقهاء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 3 : 250 . الدسوقي ، محمد بن عرفة ، حاشية الدسوقي ، دار إحياء الكتب العربية ، بيروت ، 3 : 309 . أبو البركات ، سيدي أحمد دردير ، الشرح الكبير ، دار إحياء الكتب العربية ، بيروت ، 3 : 309 . ابن نجيم الحنفي ، مصدر سابق 7 : 435 . ابن عابدين الحنفي ، الحاشية 6 : 189 . ابن قدامة الحنبلي ، المغني 5 : 18 . البهوتي ، كشاف القناع 3 : 456 .


(  �)  أتاسي ، شرح المجلة 4 : 548 و 553 . علي ، حيدر ، درر الحكّام شرح مجلّة الأحكام 4 : 30 .


(  �)  نخلة ، الكامل في شرح القانون 7 : 287 . كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الجديد 4 : 1502 .


(  �)  كامل مرسي باشا ، مصدر سابق .


(  �)  الطوسي ، المبسوط 2 : 288 .


(  �)  الحلّي ، تذكرة الفقهاء 2 : 177 .


(  �)  ابن فهد الحلي ، المهذب البارع 2 : 536 .


(  �)  الكركي ، رسائل الكركي 1 : 190 . آل بحر العلوم ، بلغة الفقيه 2 : 362 .


(  �)  الآملي ، المكاسب والبيع 1 : 84 . التوحيدي ، مصباح الفقاهة 2 : 62 . الشيرازي ، الفقه 52 : 169 .


(  �)  الخميني ، تحرير الوسيلة 1 : 561 . الكلبايكاني ، محمد رضا ، هداية العباد 1 : 406 . الخوئي ، منهاج الصالحين 2 : 191 . 


(  �)  الخميني ، تحرير الوسيلة 1 : 561 . الكلبايكاني ، هداية العباد 1 : 406 . السيستاني ، منهاج الصالحين 2 : 326 .


(  �)  الطباطبائي ، المناهل ، مصدر سابق : 343 .


(  �)  المامقاني ، عبد الله ، مناهج المتقين ، مؤسسة آل البيت ^ ، قم ، الطبعة الحجرية : 280 . وانظر : الجعفري اللنكرودي ، حقوق مدني ، الرهن والصلح ، مصدر سابق : 259 .


(  �)  الصدر ، محمد ، ما وراء الفقه 5 : 112 .


(  �)  الأنصاري ، المكاسب 3 : 90 .


(  �)  الخميني ، روح الله ، تحرير الوسيلة 2 : 609 . الصافي الكلبايكاني ، لطف الله ، توضيح المسائل ، دار القرآن الكريم ، قم ، 1414 : 575 ، المسألة 2855 . المنتظري ، حسين علي ، توضيح المسائل ، قم : 401 ، المسألة 2244 . الكلبايكاني ، محمد رضا ، توضيح المسائل ، دار القرآن الكريم ، قم ، 1413 : 489 ، المسألة 2855 . النوري الهمداني ، حسين ، توضيح المسائل ، مكتب الإعلام الإسلامي ، قم ، 1406 : 602 . الروحاني ، محمد صادق ، المسائل المستحدثة ، دار الكتاب ، قم : 72 .


(  �)  الخميني ، مصدر سابق . المنتظري ، مصدر سابق .


(  �)  الخوئي ، منهاج الصالحين 1 : 421 . الخميني ، مصدر سابق . الروحاني ، محمد ، منهاج الصالحين 2 : 132 . المنتظري ، مصدر سابق . الروحاني ، محمد صادق ، منهاج الصالحين ، مصدر سابق 2 : 131 . السيستاني ، منهاج الصالحين ، مصدر سابق 2 : 157 . التبريزي ، جواد ، توضيح المسائل ، دفتر نشر بركزيده ، قم ، 1414 : 514 . 


(  �)  الخميني ، مصدر سابق . المنتظري ، مصدر سابق .


(  �)  السيستاني ، منهاج الصالحين 2 : 157 . الروحاني ، محمد صادق ، منهاج الصالحين ، مصدر سابق 2 : 131 .


(  �)  Timesharinq .


(  �)  يشترط فقهاء السنّة في البيع التأبيد ، حتى أخذه بعضهم في تعريف البيع صريحاً . اُنظر : الشربيني الشافعي ، مغني المحتاج ، مصدر سابق 2 : 3 ، قال : « عقد معاوضةٍ مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد » . الدمياطي ، سيد بكري ، إعانة الطالبين ، دار الفكر ، بيروت ، 1418 ، الطبعة الاُولى ، 3 : 5 ، قال : « هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام » . وقد اشترط ابن عابدين الحنفي 25 شرطاً للبيع ، أحدها عدم التوقيت ( ابن عابدين ، محمد أمين ، حاشية رد المحتار ، دار الفكر ، بيروت ، 1415 ، 5 : 9 ) . ونقل ابن نجيم الحنفي عن بعض مشايخه عدم قبول البيع للتوقيت ، وتوقيت البيع بمنزلة الشرط الفاسد �( ابن نجيم ، البحر الرائق 6 : 10 ) . 


(  �)  كرجي ، أبو القاسم ، المصلحة فوق الحق ، جريدة جام جم ، السنة الثالثة ، العدد 709 ، 29 / 7 / 1381 ش . شريعتي ، سعيد ، البيع الزماني ، فقه أهل البيت ^ ، السنة السابعة ، العدد 26 ، صيف سنة 1380 ش : 210 . أحمد زاده بزاز ، سيد عبد المطلب ، الملكية الموقتة ( الزمانية ) ، نشرة المفيد ، العدد 24 ، خريف 1379 شمسي ، 123 . 


(  �)  الجعفري اللنكرودي ، حقوق مدني ، الرهن والصلح : 265 . 


(  �)  كاتوزيان ( قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ) مصدر سابق ، 32 . كاتوزيان ، حقوق مدني ، قواعد عمومي قراردادها ، شركت سهامي انتشار ، تهران ، 1374 ش ، الطبعة الثالثة 1 : 144 .


(  �)  المصدر السابق : 140 ، 144 . 


(  �)  كاتوزيان ، حقوق مدني ، الشركة والصلح ، مصدر سابق : 304 . 


(  �)  المصدر السابق . 


(  �)  الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء 2 : 177 . 


(  �)  الكركي ، رسائل المحقق الكركي : 190 . الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام 4 : 257 . البحراني ، الحدائق 2 : 84 . الطباطبائي ، رياض المسائل 9 : 35 . النجفي ، جواهر الكلام 26 : 211 .


(  �)  السيوري ، المقداد بن عبد الله ، التنقيح الرائع 2 : 200 . مغنية ، فقه الإمام جعفر الصادق × ، منشورات قدس محمدي ، قم ، 4 : 87 ، 5 : 104 . آل كاشف �الغطاء ، تحرير المجلة 2 : 36 .


(  �)  الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 333 . البحراني ، الحدائق الناضرة 2 : 85 .


(  �)  تقدم تعريف العلامة في النقطة الاُولى .


(  �)  الكركي ، جامع المقاصد 5 : 407 .


(  �)  الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام 4 : 257 . الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 7 : 333 . البحراني ، الحدائق الناضرة 2 : 85 . الطباطبائي ، رياض المسائل 9 : 35 . النجفي ، جواهر الكلام 26 : 211 . الخونساري ، جامع المدارك 3 : 393 . البجنوردي ، القواعد الفقهية 5 : 11 . الكلبايكاني ، هداية العباد 1 : 406 . الصافي الكلبايكاني ، هداية العباد 1 : 351 . السبزواري ، مهذب الأحكام 18 : 166 .


(  �)  الشهيد الثاني ، مصدر سابق .


(  �)  البجنوردي ، مصدر سابق . 


(  �)  إدارة المطبوعات والمعلومات في مجلس الشورى الوطني ، مجموعه قوانين موضوعه ومصوبه دوره نهم تقنينيه ( 24 فروردين 1312 ـ 24 فروردين 1314 ) ، إدارة المطبوعات والمعلومات في مجلس الشورى الوطني ، بهمن 1329 ، الطبعة الثالثة : 187 . محجوب ، محمد جعفر ، دوره قانون مدني : 112 . ناجي محمود ، دوره قانون مدني : 108 . ناصر زاده ، هوشنك ، مجموعة قوانين ، قانون مدني ، نشر ديدار ، 1376 ، الطبعة الثانية : 127 . كاتوزيان ، ناصر ، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، نشر دادكستري ، 1377 ، الطبعة الاُولى : 478 . الجعفري اللنكرودي ، محمد جعفر ، مجموعه محشى قانون مدني ، كنج دانش ، طهران ، 1379 : 390 .


(  �)  الحميدي ، أنور ، دوره كامل قانون مدني ، منشورات أمير كبير ، سنة 1350 ش : 99 . المجرّدي ، عبد الحسين ، طبعة ديبا ، سنة 1364 ش ، الطبعة الثانية : 129 . كاتوزيان ، حقوق مدني ، الشركة ، الصلح : 299 . عدل ، حقوق مدني : 375 . الإمامي ، حقوق مدني 2 : 315 . الجعفري اللنكرودي ، حقوق مدني ، الرهن والصلح : 134 , قانون مدني ، ادارة كل قوانين ومقررات كشور ، رئاسة الجمهورية ، طهران ، 1374 ش ، الحائري شاه باغ ، شرح قانون مدني 2 : 658 .


(  �)  الجعفري اللنكرودي ، حقوق مدني ، الرهن والصلح : 134 ، الجعفري اللنكرودي ، مجموعه محشّى قانون مدني : 390 .


(  �)  العـدل ، حقوق مدني : 375 . البروجردي عبده ، حقـوق مدني : 307 . الإمامـي ، حقوق مدني 2 : 320 . كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني ، الشركة والصلح : 299 .


(  �)  الحائري شاه باغ ، شرح قانون مدني 2 : 658 . نوين ، برويز ؛ وخواجه بيري ، عباس ، حقوق مدني ، كنج دانش ، طهران ، 1377 ش ، الطبعة الاُولى : 145 .


(  �)  الإمامي ، حقوق مدني 3 : 32 ، قال : « إنّ الصلح البدوي معاملة مستقلة تبتني على التسالم ، وهي في حدّ العقود المعيّنة والمتداولة كالبيع والإجارة والهبة ، فالصلح وضع أساساً لرفع الاختلاف ابتداءً ، ثم فقد ماهيّته تدريجاً وصار معاملة مستقلة كالمعاملات المعيّنة والمنصوصة الاُخرى مثل البيع والإجارة والهبة » .


(  �)  الرعيني المالكي ، مواهب الجليل 7 : 2 ، قال : « قال ابن عرفة : الصلح : انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه » . زاهد بخاري الحنفي ، محاسن الإسلام : 86 ، قال : « لكن اختصاصه باسم الصلح يدل على فساد يحدث لولا هذا الصلح أو فساد توجه فدفع بالصلح » .


(  �)  كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني 4 : 486 ، الجعفري اللنكرودي ، حقوق مدني ، الرهن والصلح : 264 .


(  �)  كاتوزيان ، حقوق مدني ، الشركة والصلح : 297 و 302 . وانظر أيضاً : السنهوري ، الوسيط 5 : 508 .


(  �)  الحلّي ، تذكرة الفقهاء 2 : 177 .


(  �)  الكركي ، رسائل الكركي 1 : 190 . الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام 4 : 257 . الشهيد الثاني ، الروضة البهية 4 : 173 .


(  �)  الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 331 و 333 .


(  �)  السبزواري ، كفاية الأحكام : 116 . البحراني ، الحدائق الناضرة 2 : 84 .


(  �)  الوحيد البهبهاني ، حـاشية مجمع الفائدة والبرهان : 437 . الطباطبائي ، رياض المسائل 9 : 35 . النجفي ، جواهر الكلام 26 : 211 . المراغي ، مير عبد الفتاح ، العناوين الفقهية ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1417 ، الطبعة الاُولى ، 2 : 222 . القمي ، جامع الشتات 3 : 121 . النراقي ، أحمد ، الرسائل والمسائل ، مؤتمر النراقيَّين ، قم ، 1380 ش ، الطبعة الاُولى ، 1 : 297 . وقد استدل غير هؤلاء بالإجماع أيضاً مثل : النراقي ، محمد ، مشارق الأحكام : 234 ، والطباطبائي ، المناهل : 342 ، والسبزواري ، عبد الأعلى ، مهذب الأحكام ، مؤسسة المنار ، قم ، 1416 ، الطبعة الرابعة ، 18 : 166 .


(  �)  النراقي ، أحمد ، عوائد الأيام : 6 . العاملي ، محمد جواد ، مفتاح الكرامة ، دار التراث ، بيروت ، 1418 ، 12 : 807 .


(  �)  اُنظر : الديلمي ،سلار ، المراسم العلوية : 200 ، والحلبي ، الكافي في الفقه : 453 ، والطوسي ، الخلاف 3 : 291 ، والطوسي ، النهاية : 314 ، وابن زهرة : 253 ، والحلّي ، شرائع الإسلام 2 : 366 .


(  �)  الشهيد الثاني ، الروضة البهية 4 : 182 . الطباطبائي ، رياض المسائل 9 : 45 .


(  �)  الإمامي ، حقوق مدني 2 : 321 .


(  �)  السيوري ، المقداد بن عبد الله ، التنقيح الرائع 2 : 200 .


(  �)  العاملي ، مفتاح الكرامة ، مصدر سابق 18 : 808 .


(  �)  آل كاشف الغطاء ، تحرير المجلة 2 : 36 .


(  �)  مغنية ، محمد جواد ، فقه الإمام جعفر الصادق × 4 : 87 . الشيرازي ، ناصر ، توضيح المسائل تعليقة ( للمراجع ) 2 : 273 .


(  �)  الخميني ، مصطفى ، مستند تحرير الوسيلة ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، 1418 ، الطبعة الاُولى ، 2 : 184 ، 185 .


(  �)  الطباطبائي ، رياض المسائل 9 : 35 . الطباطبائي ( المجاهد ) ، المناهل : 342 .


(  �)  الكركي ، جامع المقاصد 5 : 408 . السبزواري ، مهذب الأحكام 18 : 166 . العاملي ، مفتاح الكرامة 18 : 808 .


(  �)  الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 331 . البحراني ، الحدائق الناضرة 2 : 84 . الطباطبائي ، رياض المسائل 9 : 36 . القمي ، جامع الشتات 3 : 121 . السبزواري ، كفاية الأحكام : 116 . الطباطبائي ( المجاهد ) ، المناهل : 342 .


(  �)  المائدة : 1 .


(  �)  النساء : 29 .


(  �)  الاحسائي ، ابن أبي جمهور عوالي اللآلي ، مطبعة سيد الشهداء × ، قم ، 1403 ، الطبعة الاُولى : 1 : 222 ، و 457 ، 2 : 138 ، 3 : 208 .


(  �)  الكليني ، الكافي 5 : 169 و 404 ، 6 : 187 و 188 ، 7 : 15 . الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، مؤسسة آل البيت ^ ، قم ، 1414 ، الطبعة الثانية ، 18 : 16 ، 2 : 73 و 299 ، 23 : 141 و 142 و 155 ، 26 : 55 .


(  �)  عقد يكون أحد طرفيه مالكاً للأرض والآخر صاحب الغرس ، ويكون الناتج بينهما بحسب ما تراضيا عليه .


(  �)  الحلّي ، شرائع الإسلام 2 : 401 . الحلّي ، قواعد الأحكام 2 : 323 . الحلّي ، تذكرة الفقهاء 2 : 223 و 343 . الحلّي ، إرشاد الأذهان 1 : 230 . الحلّي ، تحرير الأحكام 3 : 154 . الكركي ، جامع المقاصد 7 : 392 . الشهيد الثاني ، الروضة البهية 4 : 320 . الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام 5 : 71 . البحراني ، الحدائق الناضرة 2 : 392 .


(  �)  الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 10 : 143 . السبزواري ، كفاية الأحكام : 133 .


(  �)  الخميني ، البيع 1 : 218 . التوحيدي ، مصباح الفقاهة 2 : 338 . الروحاني ، صادق ، فقه الصادق × 19 : 211 .


(  �)  الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام 4 : 459 . الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 332 . الفيض الكاشاني ، مفاتيح الشرائع 3 : 120 . السبزواري ، كفاية الأحكام : 116 . البحراني ، الحدائق الناضرة 2 : 84 . القمي ، جامع الشتات 3 : 121 . الخونساري ، جامع المدارك 3 : 393 . الحائري ، شاه باغ ، حقوق مدني 2 : 658 .


(  �)  الكليني ، الكافي 5 : 259 . الطوسي ، تهذيب الأحكام 6 : 208 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 18 : 443 .


(  �)  الصدوق ، من لا يحضره الفقيه 3 : 31 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة 18 : 443 ، 27 : 234 .


(  �)  ابن ماجة ، محمد بن يزيد ، السنن ، دار الفكر ، بيروت ، 2 : 788 . أبو داود ، سليمان بن الأشعث ، السنن ، دار الفكر ، بيروت ، 1410 ، الطبعة الاُولى ، 2 : 163 . الترمذي ، محمد بن عيسى ، السنن ، دار الفكر ، بيروت ، 1403 ، الطبعة الثانية ، 2 : 403 .


(  �)  القمي ، جامع الشتات 3 : 121 .


(  �)  الخونساري ، أحمد ، جامع المدارك 3 : 393 .


(  �)  الصدوق ، من لا يحضره الفقيه 3 : 21 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 18 : 445 .


(  �)  الطوسي ، تهذيب الأحكام 6 : 206 ، 7 : 187 . الكليني ، الكافي 5 : 258 .


(  �)  الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 331 . البحراني ، الحدائق الناضرة 2 : 84 . الطباطبائي ، المناهل : 342 .


(  �)  الطوسي ، تهذيب الأحكام 6 : 206 . الحر العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 18 : 446 .


(  �)  الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 331 . البحراني ، الحدائق الناضرة 2 : 84 . الطباطبائي ( المجاهد ) ، المناهل : 342 . النراقي ، أحمد ، رسائل ومسائل 1 : 297 . الخونساري ، جامع المدارك 3 : 393 .


(  �)  الكليني ، الكافي 5 : 259 . الحر العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 18 : 446 .


(  �)  الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 331 . النراقي ، رسائل ومسائل 1 : 297 .


(  �)  الصدوق ، من لا يحضره الفقيه 3 : 21 . الحر العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 18 : 449 .


(  �)  الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 331 . البحراني ، الحدائق الناضرة 2 : 84 . الطباطبائي ( المجاهد ) ، المناهل : 342 .


(  �)  الطوسي ، تهذيب الأحكام 6 : 210 . الكليني ، الكافي 5 : 259 . الحر العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 18 : 427 .


(  �)  العاملي ، مفتاح الكرامة 12 : 807 . القمي ، جامع الشتات 3 : 112 و 152 . الخونساري ، جامع المدارك 3 : 393 .


(  �)  الطباطبائي ، رياض المسائل 9 : 36 . الطباطبائي ( المجاهد ) ، المناهل : 342 .


(  �)  الكليني ، الكافي 5 : 224 . الطوسي ، تهذيب الأحكام 7 : 127 . الحر العاملي ، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة 17 : 350 .


(  �)  ابن إدريس ، السرائر 2 : 322 .


(  �)  الحلّي ، مختلف الشيعة 5 : 249 . الكركي ، جامع المقاصد 4 : 110 ، 7 : 87 . البحراني ، الحدائق الناضرة 2 : 62 .


(  �)  الشهيد الأوّل ، الدروس 3 : 197 . القمي ، جامع لشتات 3 : 123 . البجنوردي ، القواعد الفقهية 5 : 282 .


(  �)  توضيح المسائل ( للمراجع ) ، مكتب الإعلام الإسلامي ، قم ، 1378 ش ، الطبعة الثالثة ، 2 : 274 ، المسألة 2163 .


(  �)  ذكر الوحيد البهبهاني إشكالاً آخر على دلالة هذه الرواية ، اُنظر : حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 437 .


(  �)  كاتوزيان ، حقوق مدني ، الشركة والصلح : 304 .









